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 تشكر وعرفان
ـــآليـــ  ـــ ــ ـ ــ ــــــتُ لا يـ ــ ـ ــ ــ ــــانُ ـ ـــكِ بن ـــ ــ ـ ــ  ومــــي إليـ
ـــت والأركـ                          ــ ـــت البيــ ــ ــإلا وأنـ ــ ـــ ــــانـ ـ ــ  ـ
ـــوأنا الذي أضم  ــ  رت حبك في الحَشاَــ

 فبـدا وقـلـب أخــــي الهــوى خوَّان                          
ــك يميل شك الم  ــــسمـــحاء عنـ ــ ـ ــ ــ  دعيــ

ــــشـــرع الإله من الشكوك مص                           ــانُ ـ
ــ   ـــأيام أقطـ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــك في الرُّبىــ ـــ  ـــع ياسمينـ

ـــوش                          ــ ـ ــ ــ ــماً يقبلــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــم وجــ ــ ـــه فــ  ـنانـ
ـــــعت رحي  ــدي ما جمــ ـــ ـــواليوم أهـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  قهـ

ــــن                            ـــزكََّاهَ عطـــــراً لمــ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ  ـرآنـــم القـ
ـــنا حَبَّ الهـ   ــــالغارسيــــن نفوســ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــدىــ  ـ

ــــانُ                            ـــدى أفنـ ــ ـــبٌّ والهـ ـــ  والحَبُّ حُ
ــــم ـــة الرحـ ـــ ـــــالكاتبين شريعــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ــــان فـ ــ  يــ

 مقــل العيـون مـدادها الإيمــــان                          
ــــله  ــ ـ ـــاء جوارحــــ ــ ــــي وانحنـ ـــ ــ ـــم امتنان ــ ـ ــ ــ  يـ

ـــــلال إذا أتـــى رمض                           ــ ــمثل الهـ ــ  ــانـ
ـــوى  ــــقـادت له شُرُفُ الهــ  والمشرف انــ

ـــوادجُ بيـــدها العرفـانُ                            ــــرفـاً هــ  شــ
ــــالدي   ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــن التـيــ ـــ ـــــكاة القوانيـ  ن مشــ

ـــ                           ـــيبني ســـعادته ب ــ ـــانــ ـــ  ـها الإنسـ
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ةـ ــ  ملخــــص الدراسـ
الإسذذذذ مية مذذذن ويذذذذ  مفصومصذذذذا و صائصذذذذصا هذذذال الدراسذذذذة الذذذذد ث نذذذذاوي ا ذذذدي  عذذذذن الشذذذذريعة 

وأقسذامصا وأواامصذذاك و ذذاا المقاتيذد الذذد جذذاءت ل حقيقصذا ومراعالذذا  يذذا ثناولذ  ا ذذدي   يصذذا 
عذذن المصذذذادر ا تيذذذلية وال بعيذذة للشذذذريعة الإسذذذ مية باع بارهذذذا دعذذائو وأسذذذس ثرثاذذذز عليصذذذا ك و  

مفصومذ  ونشذهث  وثطذورل و صائصذذ  المقابذ  ثناولذ   يصذا ا ذدي  عذن القذذانون الإداري مذن ويذ  
ومصذادرل و ذاا ع ق ذ  بذالقوانخ ا  ذراك  يذذا لذدف هذال الدراسذة إلى تاولذة إربذات أن المشذذر  
الجزائذر اع ذا الشذريعة الإسذ مية مصذدراا للقذانون الإداري و لذل مذن  ذ ي ث بذو بعذ  النصذذوص 

ا الشذذذذريعة مصذذذذدرا للقذذذذانون الذذذد  يذذذذ  دةلذذذذة تيذذذذر ة أو شذذذينية علذذذذ  أن المشذذذذر  الجزائذذذذري اع ذذذ
وقذد ثوتيذل    يايذة   ذذي  .الإداري سذواء مذن ويذ  الجانذن النأذري أو الفقصذي أو ال طبيقذي

هذذذاا إلى ن يمذذذة مفادهذذذذا أن الشذذذريعة الإسذذذ مية المطصذذذذرة هذذذي  عذذذ ا مصذذذذدر مذذذن مصذذذادر القذذذذانون 
 .الإداري   الجزائر

 شريعةك قانونك مصدرك إداري : الكلمات المفتاحية
Abstract 

 

         This study, which deals with the Islamic law in terms of its 
concept and characteristics, sections and provisions, as well as the 

purposes that came to achieve and take into account It also dealt 
with the sources of origin and subordination to Islamic law as 

pillars and bases on them, and in turn dealt with the talk of 
administrative law in terms of concept and development, 
development and characteristics and sources as well as its 

relationship to other laws. And this study aims to attempt to prove 
that the legislator Algeria considered Islamic law source of the law 

administrative through the track some of texts bearing the 
significance either Express or implied that legislator Algerian 

considered Sharia a source of the law administrative, both in terms 
of the side of the theoretical or fiqh or applied. At the end of my 

research, I concluded that Islamic jurisprudence is indeed a source 
of administrative law in Algeria. 

Key words: Islamic law, law, source, administrative. 
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 :مقدمة
توفيقه تتحقق ، وبمعونته وحُسْنِ تتنزّلُ الرحمات، وبفضله مد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتالح

 .بالحق ، لقد جاءت رسلُ ربناكناّ لنهتدي لولا أن هدانا الله  ، وماالمقاصِدُ والغايات، الذي هدانا لهذا

 سيدنا وسندنا  ،، والنعمة المسداةى البشير النذير، والسراج المنير، الرحمة المهداةوأصلي وأسلم عل

ر الأبرا وصحابته ،الأخيار آله ، وعلىممحمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلي ،نا وحبيبناوتوقد
 :وبعد. ما تعاقب الليل والنهار ،من المهاجرين والأنصار ر،وَأَزْوَاجِهِ الأطها

لامية السّمْحةَ الغراّء أنّ الشريعة الإس ،والفطرة القويمة ،لا يْختلَفُ اثنان من ذوي العقول السليمة
، السامية المبادئ، فقد وضعتْ له وفي جميع أحواله ،انبها ومجالاتهاحياة الإنسان من جميع جو  تناولتْ 

، دون أو الجماعة، كما راعتْ مصلحتهماادة إن على مستوى الفرد والقواعد المثلى التي تحقّقُ السع
، كما أنها أيضاً وضعت ك التوازن من جميع جهاته وجوانبهطغيان لإحداهما على الأخرى محققة بذل

 . تطغى إحدى الكفّتيِن على الأخرى الروح والمادة في كفّتي ميزان دون أن

ولا التشريعات الوضعية المختلفة إلى بلوغ  ، المعاصرهذه الشريعة التي لم يَ رْقَ الفكر القانوني
هي التي كانتْ ولا تزال المنهج الصحيح الكامل الذي لا  ،ذروتها الشامخة في إصلاح شؤون البشرية

 ،وشموليتها ،واتساع آفاقها ،، وذلك نظراً لوضوح معالمهاولا تعديل ،ولا تبديل ،ولا تغيير ،يعتريه نقص  
، ومن ثم كانت الشريعة الإسلامية تمتاز بصلاحيتها لكل زمانٍ تصها الله تعالى بهايتها التي اخوعالم

 .ومكان

والتي تعتبر  ،ولا ننسى في هذا قيمة الثروة الفقهية الإجتهادية الغزيرة التي تزخر بها المكتبة الإسلامية
سواء كانت فقهية أم  ،حصيلة الإهتمام الكبير لعلماء الإسلام وفقهاء الشريعة بالقواعد الشرعية

 . السنة نصوص المختلفة في الكتاب أو، وكذا تفسير الأصولية

فقَِيه إن الشريعة الإسلامية بمختلف علومها وتخصصاتها لا يكاد يستغني عنها  :ويمكن القول
، ولا باحث في فهمه الفهم الصحيح للنصوص في دراساته وتحليله، ولا قاضٍ في أحكامه واجتهاداته
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إدارته  ، ولا إداري في تسييرمجتهد  في نظره وتأمله واستنباطه، ولا ا التفسير المنطقي السليموتفسيره
 . غير المركزية، سياّن في ذلك المركزية أو وقيادةِ مصالحه الإدارية

هي قوانين  القانون الإداري، ومنها لى أن القوانين الوضعية المختلفةهذا وتجدر الإشارة هنا إ
، وهو ما يستدعي وأهدافها ومقاصدها ومصادرها، ذلك لأنها من وضع البشر رتهاقاصرة في نظ

أو الحذف، مما جعلها في حاجة ماسة إلى  ،أو النقصان ،تغييرها وتعديلها من وقت لآخر بالزيادة
ولما تتميز به من نظرة مقاصدية ح، ووضو  ،وربانية ،الأخذ من الشريعة الإسلامية لما لها من شمولية

وهذا يتطلب منا توسيع . درئهاومراعاة المصالح والمفاسد التي جاءت لحفظها أو  ،سعةعميقة ووا
الدراسات الأكاديمية التي تعنى ببيان حاجة التشريعات الوضعية على اختلاف أنواعها وأماكنها إلى 

 ولكل ،باعتبارها تشريعاً خالداً صالحاً لكل زمان ومكان مصادرها،وجود الشريعة الإسلامية ضمن 
 .وأيديولوجياتهاالبشرية على اختلاف أجناسها وأقطارها وأمصارها وتوجهاتها 

يسْلمَ من النقص  ، لمَْ ولن الجزائر بصفة خاصةوفي ،في دول العالم بصفة عامة والقانون الإداري
ومنهلًا عذباً صافياً من  ،باعتبارها مصدراً من مصادره ،والقصور في غياب الشريعة الإسلامية عنه

وفسائل السياسة الحكيمة لتسيير الدول  ،، ومرتعاً خصباً تنبت فيه بذور القيادة الرشيدةمناهله
، ومن ثمَّ يتحقق لمُّ شتاتِ الإدارة العربية الإسلامية وتعود لها هويتها وقيادة الشعوب ،والمجتمعات

ويكلؤها  ،فكرية يشوبها الإغتراب ،منهجية ومذاهببعد أن غدت مخترقةً من قبَِلِ تيارات  ،المفتقدة
 . الإضطراب

كما تواجه تحدياتٍ مختلفة من   ،إن الإدارة المعاصرة اليوم تعيش مرحلةً من التناقضات السريعة
، فالعولمة بمختلف نظمية والإدارية والفلسفية عليهاالعالم الغربي الذي يأبى إلا أن يفرض أنماطه ال

قة التي أبدعها تهدفُ إلى تقويض النُّظم الحضارية الخلاَّ  ،اق بوصفها هيمنة مفتعلةً معداتها تجوب الآف
في مقدمة المستهدفين من فرض ثقافة  -ومنه الجزائر-، ويأتي عالمنا العربي الإسلامي العالم اللاغربي

في الإسلام قوة ، التي وجدت ةوأقطابها من الدول الكبرى الغني ومنظريها ،العولمة عليه من قبِلَ دعاتها
طاب الإسلامي ، كما أنها وجدتْ في الإسلام شمولية الخإلى إبعادها عن المسلمين الضعفاءفسعتْ 

، من خلال تسويق كس، فأرادوا مقارعته بشمولية الخطاب المضادّ أو المعا لمختلف أناس الأرض
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م الإدارة بقيا: يسمّى لما، والدعوة وجعلها معلبةً أو محنّطة ،وتسليع الأخلاقيات ،الأفكار الضاغطة
، لمقررات العولمة، وحقوق الأجناس، والنظام العالمي الجديد، الذي عليه أن يحتكم العليا للعالم بأسْره

، وعلى الدول الفقيرة أن تضَحّيَ سوق والإقتصاد العالميوأن يكون مرتهناً في رزقه ومعاشه بمركزية ال
، بعيداً عن وتدخل إلى سيرك الإقتراض الدولي ،مرجعيةخر ما تبقّى لديها من آمال ذاتية وقيم بآ

، وفي سجن الوهم الذي والبيئية وطموحاتها الوطنية، لتعيش في عبودية الوعود تطلُّعاتها المجتمعية
 .رسيحررها من الفق

 :دوافع اختيار الموضوع

 :نجد ولعل من أهم الدوافع التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع

يعمل في ظل مفارقات وأخطاء كثيرة، باتت تشكّلُ جزءاً من الإداري الذي يسير و واقعنا  :أولا 
    .سماته ومن خصائصه

لى وكذا المشرعين المعاصرين إ ،خطوة للفت اهتمام المسؤولين الإداريينكتأتي هذه المحاولة   :ثانيا
، دف، والمادة والروحواله ،، وعليه ينبغي للإنسان أن يكون الوسيلةأن الإدارة منهج وسلوك إنساني

 ، ابل إلغاء الجزء الآخر المكمل له، ولا تصح المراهنة على جزء مقتصح التجزئة فلا

 . رية المفروضة من الجهات الأجنبيةكما تأتي لمواجهة التحديات الإدا :ثالثا

ممن وخاصة بعض المثقفين  ،ورفع الوهم الذي يقع فيه كثير من الناس ،زالة اللبسامحاولة  :رابعا
، حيث يعتقد أم خارجها ،هنا عندنا في الجزائر سواءالإسلامية، سبون على بعض الحركات يح

، إنما هي قوانين مخالفة القانون الإداري، وفي مقدمتها أن القوانين والتشريعات الوضعية الكثيرون منهم
الي لا يجب التقيد وبالت، رومضموناً، وهي من وضع الكفا ، شكلاً جملةً وتفصيلاً  للشريعة الإسلامية

كل من يحكم بها أو يعمل بل يصل الأمر عند بعضهم إلى تكفير وتفسيق وتبديع   .والإلتزام بها
ناسين في نفس الوقت أن القوانين الوضعية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في كثير من  .بمقتضاها

ا بالزيف والبطلان وعدم له، فلا يمكن الحكم عليها كومضامينها وكلياتها ،أهدافها ومقاصدها
   .الصلاحية
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  :أهمية الموضوع

 .ومن هنا تأتي أهمية الموضوع في كونه يرسم معالم العلاقة بين الشريعة والقانون الإداري في الجزائر
 .ساس اتساع وشمولية وصفاء المصْدرومن ثم صياغة نظرية إدارية إسلامية على أ

كما تهدف هذه الدراسة كذلك إلى المساهمة في إيجاد حلول إدارية ناجعة ومخارج نافعة   
.. .رياضياً  تعاونياً، عاماً، خاصاً، ،مهما كان نوع نشاطها للمشكلات الإدارية التي تعانيها المنظمات

صفة خاصة والجزائري ب ،، بغيةَ إثراء الفكر الإداري العربي بصفة عامةومهما كانت مواقعها ،الخ
، وبذلك يتحقق الإسهام بشكل كبير في الفكر الإداري إسلامية المصدر والمنشأ ،ية الأصلبنظرية عرب

 . القانون الإداري والشريعة الإسلامية في الجزائرالعالمي من خلال تحقق هذه التوأمة بين 

رم ليس هو السبب ولعل من الأهمية بمكان أن نذكر أن التهديد القانوني بتوقيع العقوبة على المج
، مما القانون للأفراد، وإنما أيضاً الحماية والضرورة والمنفعة التي يحققها الوحيد في احترام القانون وطاعته

، وهذا عينه ما جاءت الشريعة الإسلامية يطيعونه بوحي من ضمائرهم ليس إلايجعلهم يحترمونه و 
 . لتحقيقه من جلب المصالح ودرء المفاسد

 : أهداف الدراسة

 :هذا وتهدف هذه الدراسة الى

تعريف المنظّرين الإداريين والمشرّعين القانونيين وأرباب الإدارة والتشريع من قضاة ومحامين  :أولا
مصادر ، وأنها مصدر هام من شمولية وتكاملية الشريعة الإسلاميةوكذا طلبة الشريعة والقانون إلى 

بضمان تعزيز المعرفة الإدارية بإضافة الطبيعة الإسلامية في الإدارة  ، ووسيلة كفيلةالقانون الإداري
،  تمثل حقيقة الإدارة في الإسلامخلال إضافة الأبعاد التحليلية واستخراج المرتكزات الأساسية التي

، ومن ثم في وضع قواعد قانونية تشريعية وذلك من خلال بيان أهمية الإجتهاد والقياس الإسلامي
 . ونها المدنية والحياتية المعاصرةإدارة جزائرية نزيهة وشريفة في تغطية شؤ  الوصول إلى

انطلاقاً من أن القانون أصبح ضرورياً  ،تزويد الفرد المسلم بالثقافة القانونية بمختلف فروعها :ثانيا   
س به من هذه أوعلاقاتنا مع غيرنا، مما يساهم في إعطاء قسط ٍ لاب ،وتصرفاتنا ،في تنظيم سلوكاتنا
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وهذا يولد لديه الوعي  ،والموظف الإداري وغيره ،والمحامي ،والقاضي ،والأستاذ ،الثقافة للطالب
بضرورة معرفة القوانين التي تصدر في مختلف جوانب الحياة لتنظيم مختلف الروابط الإجتماعية بين أفراد 

 ارف والتآلف والتعايش فيما بينهمالتع ، لأن أفراد كل مجتمع انطلاقاً من مبدأاً سليماً المجتمع تنظيم
   .نظيم حياتهم وعلاقاتهم وتصرفاتهملت ،بحاجة ماسّة إلى قوانين ثابتة ومطَّردة

  :المنهج المتبع

باعتبارهما  الإستقرائيو التحليلي الوصفيأما عن المنهج المتبع فقد حاولت الجمع بين المنهجين 
الشريعة اللذان يتناسبان مع ما أنا بصدده من إثبات مدى اعتبار  هما المنهجان - في نظري -

، بحيث اتتبع بعض النصوص والقوانين الإسلامية مصدراً من مصادر القانون الإداري في الجزائر
ا بالقوانين ذات الصبغة ، خاصة ما تعلق منهشرع الجزائري بالشريعة الإسلاميةالتي أخذ فيها الم

تحليلها ومحاولة إظهار وجه الدلالة منها على جنوح المشرع الجزائري إلى رأي الشريعة ، ومن ثم الإدارية
معلقاً على ما يستدعي التعليق عليه من تلك النصوص والمواد القانونية  ،الإسلامية في ذلك الموضوع

 .والقرارات الإدارية

بالقدر الكبير من الدراسة  وإنني أزعم غير جازم أن هذا الموضوع هو من المواضيع التي لمَْ تْحظَ 
، ذلك لأن الإهتمام بوجود قانون رمن طرف الطالب الباحث في الجزائ والبحث وتسليط الضوء عليها

نظراً لأن القانون الإداري  الكثير من الباحثين في الجزائر  اهتمامات أواخرإداري إسلامي هو من 
ه أرضية يرتكز عليها وينطلق ، إذِْ يتخذ مننسيره من القانون الإداري الفر الجزائري يستمد قوته ومصد

اً حديث النشأة كخاصية من في حد ذاته في كونه قانون القانون الإداري، ونظراً لطبيعة منها
، وهذا مما صعّب المهمة على رجال مية سابقة له ومتقدمة عليه جداً ، والشريعة الإسلاخصائصه

وقد يكون بسبب عدم معرفة الكثير  . التشريع الإداريومنها القانون اثناء سن التشريعات المختلفة 
وسعة  ،وعالميتها ،وربانيتها ،من حيث شموليتهازايا وخصائص الشريعة الإسلامية من أرباب التشريع بم

، كما يجب أن لا يخفى علينا ما تمليه بعض النظريات والتوجهات ودقة مقاصدها ،أفقها
دية على أربابها من غير المسلمين فيعمدون إلى ابعاد الشريعة والإيديولوجيات الفكرية والمذاهب العق

 . د أو عن غير قصد على حسب الدوافعالإسلامية عن التشريعات القانونية عن قص
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  :الدراسات السابقة

، الدراسات التي اعتنت بهذا الجانبإلا أنه وعلى الرغم من كل هذا فقد وجدنا هناك بعض 
، والتي تهدف إلى ضرورة بالنظرية الإدارية الإسلاميةودعت الى ضرورة تفعيل وتطبيق ما يسمى 

مصادر القانون ، ومصدر رسمي رئيسي من ية كمنهل أساسي للتشريع القانونياعتماد الشريعة الإسلام
 : نفات التي كتبت في هذا الشأن نجد، ومن بين تلك المصالإداري

 محمد محمود، للدكتور  والمبادئاستنباط الأسس  –ة الإسلامية النظرية الإداري – 10
 . ارية، بجامعة اليرموك في الأردن، الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم الإدالعجلوني

 .فهمي خليفة الفهداوي، للدكتور المنهجية والتطبيق والقواعد –الإدارة في الإسلام  – 10

الجانب،  راجع جِدُّ شحيحة في هذوالمصادر والم ،لة جداً ولذلك كانت الدراسات في هذا الجانب قلي
 . وخاصة في الجزائر

 :الصعوبات التي واجهتني

ولقد واجهتني عند إنجاز هذه الدراسة مجموعة من الصعاب والعقبات أراها في اعتقادي سبباً من 
أهم  عدم إحاطته بجميع جزئيات الموضوع ومن، و عدم إعطاء البحث حقه من الدراسة أسباب

 : تلك الصعوبات ما يلي

، ة التي عنيت بهذا الموضوع بالذاتعدم توفر المكتبة على المصادر والمراجع والدراسات المتخصص أ
 .رمنها بالقانون الإداري في الجزائوخاصة ما تعلق 

 . مصدر للقانون الإداري في الجزائرقلة البحوث والرسائل الجامعية التي تناولت موضوع الشريعة ك ب

 عن طبيعة شغل وعمل كل منا ، فضلاً قامتي ومحل إقامة الأستاذ المشرفبُ عْدُ المسافة بين محل إ – ج
ستاذي أبتلك الإستمرارية المفترض وجودها، ومع ذلك فقد بذل يجعل التواصل لا يحظى  امم

ولم يدخر أي جهد  كل ما في وسعه لمساعدتي على إنجاز وإثراء الموضوع  -جزاه الله عني خيرا-المشرف
فجزاه الله خيراً في توجيهي وارشادي وبدل النصح لي في الأمور المهمة من مباحث هده الدراسة، 
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، وأسأل الله تعالى أن يثقل بهذا السعي موازين حسناته يوم القيامة، وأن يجنبنا واياه على هذا الصنيع
 .من علم ومعرفة موجبات الخزي والندامة، وأن يبارك له فيما فتح الله له به

 : الاشكالية المطروحة

 :التاليونظراً لأهمية الموضوع وضرورته فإنه من الواجب علينا أن نطرح التساؤل 

ادر القانون الإداري في المشرعّ الجزائري الشريعة الإسلامية الغراء مصدراً من مص اعتبار ما مدى
تي يمكن من خلالها الجزم بأن الشريعة وماهي معالم وأسس ومرتكزات القانون الإداري ال ؟الجزائر

 ؟ صادر القانون الإداري في الجزائرالإسلامية هي مصدر من م

 :التاليينويمكن أن نفرع على هذا التساؤل السؤالين 

هل يوجدُ ثََّتَ سند قانوني أو تشريع رسمي صريح  وواضح أو اجتهاد  قانوني يدل على اعتبار المشرع 
 ؟ م أنه لا يوجدلامية مصدراً للقانون الإداري في الجزائر أالجزائري الشريعة الإس

 أهم المجالات التي اعتمد فيها المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية في القانون الإداري؟ وماهي

 :محتويات الدراسة

مباحث  ثلاثةذه الدراسة على فصلين اثنين، اشتمل الفصل الأول على وقد اشتملت خطتي في ه
حيث خصت المبحث الأول للتعريف تنضوي تحت كل مبحث مجموعة من المطالب،  رئيسية،

بالشريعة الاسلامية، وخصصت المبحث الثاني للحديث عن أسس ومصادر الشريعة الاسلامية، وجاء 
 .  المبحث الثالث للحديث عن الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي

ندرج تحت كل مبحث جملة من ، ترئيسية أيضا مباحث فقد اشتمل على أربعةالفصل الثاني أما 
حيث حصصت المبحث الأول للتعريف بالقانون الاداري، والمبحث الثاني لبيان علاقة  ،المطالب

القانون الاداري بغيره من القوانين، بينما خصصت المبحث الثالث للكلام عن خصائص القانون 
 .قانون الاداري والتي منها الشريعة الاسلاميةالاداري، في حين تناولت في المبحث الرابع مصادر ال
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 :المحترزات

وأنوه الى أني لا أترجم في الهامش للأعلام البارزين من أهل العلم وخاصة أرباب المذاهب الأربعة 
المشهورة، وقد أسقطت الكثير من المسائل والتفريعات المتعلقة بالموضوع خشية الاطالة، وخوفا من 

لم أعتد بصفحات المقدمة في الترقيم  سمطه وتسرب جزئياته من عقده، كما أنيانفلات الموضوع من 
 .الرئيسي لموضوع الدراسة

وقد استعملت الرموز والمختصرات التالية حتى يكون المطلع على علم بها فلا يقع ذهنه في التشويش 
 :هي كما يلييرتفع اللبس و و 

عن كل تقصير أو  وغيرهم من أهل الميدان أعتذر لذوي الاختصاص من أساتذتي ومشايخيو  ..هذا
لكن عزائي أني بمثل  تفريط وقع مني عن غير قصد بسبب قلة بضاعتي وضعف صناعتي وهزالة براعتي،

 ولهم مني أسمى عبارات التقدير والعرفان أجنحتهم أطير، وعلى خطاهم ودربهم أدرج وأسير

  .ستطع صولة البزل القناعيسوابن اللبون اذا ما لز في قرن   لم ي               

 ، انه ولي ذلك والقادر عليهفي القول والعمل، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل أسأل أن يسددناوالله 
  .والله من وراء القصد، هو يقول الحق وهو يهدي السبيل
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 :المبحث الأول

 التعريف بالشريعة الإسلامية
تعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الحقيقي لسعادة البشرية في العاجل والآجل، دلك لأنها ربانية 

ن، فماهي الشريعة الاسلامية، المصدر تمتاز بمرونتها وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكا
 هي خصائصها ومميزاتها يا ترى؟وما

 : المطلب الأول

  في اللغة والاصطلاح مفهوم الشريعة الإسلامية: أولا

 : لفرع الأولا

 : لعرب يطلقُ على معنيين اثنين همافي لغة ا "الشريعة"إن لفظ  :اللغة مفهوم الشريعة في

 . ، أي وردت مورد الماءشَرعَتِ الإبِل: موردُ الماء، ومنه قول العرب :المعنى الأول

 1.(الشريعة مَشْرَعة الماءِ وهي موردُ الشاربة )  :قوله" شَرعََ "جاء في مختار الصّحاح في مادة 

   ﴿، ومنه قوله تعالى التي لا اعوجاج فيها ولا التواء الطريقة: المعنى الثاني

           ﴾2.  وسميت شريعة لأنها في استقامتها كالطريقة المستقيمة التي

                                                                 
، 9112-هج 1341، شركة ابن باديس للكتاب ، الجزائر، 1نصر الدين تونسي، ط: ، تح لصحاحالرازي ، مختار ا - 1

 . 131ص 
 .18 الآية: الجاثية -2
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، ة بمورد الماء الذي يحيي الأبدان، أو لأنها شبيهاعوجاج فيها عن الصراط المستقيم لا انحراف ولا
 . لأنها تحيي النفوس والعقول

.. .الأعْظَموالشارع الطريق  قطَعَ،وبابه  ،شَرعََ لهم أي سَن  وقد ... : )قال في مختار الصِّحاح
وشَر عها صاحبها  وشُر عٌ،، وبابهُ قَطَعَ وخَضَعَ فهي شُروعٌ شَرَعَتِ الدوابُ في الماء دخلتْ و 

الشّرع في اللغة عبارة عن البيان ) 1":للجرجاني" التعريفات"وجاء في كتاب  ،)...تشريعا  
شْرعةشرع الله كذا، أي جعله طريقا  ومذهبا  : الإظهار، يقالو 

َ
 2.(، ومنه الم

 : الفرع الثاني

لفكر لا يكاد يختلف التعريف الإصطلاحي للشريعة في ا :مفهوم الشريعة في الإصطلاح
الإسلام بمعنى السبيل أو في " الشريعة"فقد استعمل هذا اللفظ  .الإسلامي عن التعريف اللغوي

 .كام الدين فروعا  كانت أم أصولا  وتوسع مفهومه ليشمل جميع أح ، ثم نقل بعد ذلكالمنهاج
كل ما ورد في القرآن من سبيل للدين ونظم للعبادات " وعليه يمكننا القول إن الشريعة هي 

كلّ أحكام الدين " ثم ازداد هذا المفهوم توسُّعا  فصار يعني  ،3"وتشريعات للجزاء والمعاملات 
، وما تتضمنه آراء لجزاءات والمعاملات، وما جاء في السنة النبويةات وتشريعات اونظم العباد

 4".الفقهاء وتفاسير المفسرين ونظرات الشُّراّح

ان نبيه الأحكام التي سنهّا الله لعباده على لس"طلقُ الشريعة عند الفقهاء على هذا وتُ 
وسبب تسميتها شريعة لأنها أشبهت في استقامتها الطريقة  ،5"محمد صلى الله عليه وسلم

                                                                 
له مصنفات ، هجرية 031شعبان سنة  18ولد في جرجان في ، علي بن محمد أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي هو-1

ربيع  10توفي يوم الأربعاء ، الديباج المذهب في معرفة أصول الحديث، وهو من أشهرها، كتاب التعريفات: عديدة منها 
 .(120ص ، 9وعاة  في طبقات اللغويين والنحاة جانظر ترجمته في بغية ال) هجرية بشيراز  810الآخر سنة 

 .912: علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات ، ص -2
 .10المرجع السابق ص  -3
 .10المرجع السابق ص  -4
 .2 ص، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1ط، ، مدخل لدراسة التشريع الإسلامي عدّه جلول محمد -5
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شبه مورد الماء ا ت، أو لكونها ولا انحراف عن الصراط المستقيمالمستقيمة التي لا اعوجاج فيه
 . وس والعقول، ومورد الشريعة يحيي النفورد الماء يحيي الأبدانفمبجامع الإحياء، 

لأحكام ل ما شرعه الله تعالى لعباده من ا، وهو ك"شَرعْ: "، يقال"شريعة"ا يقال وكم
بكيفية عملية أو كيفية اعتقادية، ومنه قول الحق  ، سواء كانت متعلقةعلى لسان نبي من الأنبياء

﴿ :سبحانه                               

                      ﴾ 
1   

ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق " :والشريعة بمفهومها الواسع هي
 ".قيق سعادتهم في الدنيا والآخرةوالمعاملات ونظم الحياة لتح

 .لله عليه وسلم من عند الله تعالىجاء به الرسول محمد صلى اوالمقصود بالشريعة هنا كل ما 
 :التاليةويمكن إجمال الأحكام الواردة في القران والسنة والتي يمكن تسميتها شريعة في الأبواب 

وما يتبع ذلك من  وشرهّ،بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره  الإيمان 11
 ".العقائد"اء والجنة والنار وهذا ما يسمى الإيمان بالغيب والبعث والحشر والجز 

 الصوم الزكاة، الصلاة، :وتشمل وحده،المتعلقة بصلة العبد بربه في عبادته لله  الأحكام 19
 وتسمى ومكروهات، ومندوبات، وواجبات، ،وأركان شروط،وما يتعلق بها من  الحج،و 
 " .العبادات"

النكاح، والصداق، والخلع، : الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة، وحياة البيت، وتتناول 14
يث، ولواحق هذا كله، ويسميها ، والنفقات والموار والطلاق، وحقوق الحياة الزوجية، الرضاع

 .الأحوال الشخصية: الناس اليوم

                                                                 
 .11 الآية :الشورى1
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 ،والربا والس لَم ،اوضاتهم المالية كالبيعع بعض ومعالأحكام المتعلقة بتعامل الناس بعضهم م 13
 ومبادئ والقرض، والرهن، والكفالة، والوكالة، والشركة، والمزارعة، والإجارة، والغصب، والشفعة

 ."المعاملات " ، وتسمى ، وإحياء المواتالاقتصاديالإسلام في النظام 

 وحقوق كل منهما وواجباتهلرعية، م الحكم وسياسة الوالي مع االأحكام المتعلقة بنظا 11
السياسة "أو " الأحكام السلطانية " تسمى ، و ، ونحو ذلككالإمامة والوزارة، والولاية والقضاء

 ".الشرعية

 والتعزيرات، القصاص، والديات، والحدود: حكام المتعلقة بمااخذة امجررمين، وتتناولالأ 10
 ".العقوبات"وتسمى 

 والقتال والهدنة والأمان، والحرب،الأحكام المتعلقة بصلة الدولة الإسلامية بغيرها في السّلم  10
 :القانون، وتسمى في اصطلاح "الجهاد والسِّيرَ"وهي المعروفة في الإسلام بباب  والغنائم،

 " .الدوليةالحقوق "

 .أحل الإسلام من ذلك وما نهى عنه ، ومالمتعلقة بالطعام والشراب واللباسالأحكام ا 18
 . والأصل في ذلك أنه من المباحات

 لس، والزيارة، وآداب امجرالأخلاقية، كآداب المناجاة ، والفضائلالإجتماعيةالآداب  12
 مكارم الأخلاق، كالتواضع، والحلموالسلام، والإستئذان، والأكل، والشرب، والحث على 

 حم المسلمين ، وتراون، والأمانة، وحقوق الجار، وإكرام الضيفوالصبر، والصدق، والحياء، والتعا
 ".الأخلاق"، وهذا يسمى والنهي عن الرذائل
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 : المطلب الثاني

 :أقسام الشريعة الإسلامية وخصائصها: ثانيا

 : الفرع الأول

 : أقسام الشريعة الإسلامية

إلى  - عليه وسلمصلى الله-تنقسم الشريعة الإسلامية من حيث كونها أحكاما  سنها رسول الله 
 : ثلاثة أقسام هي

والإيمان به  ،وصفاته ،وهي تلك الأحكام التي تتعلق بذات الله تعالى: اعتقاديةأحكام  11
 وما إلى ذلك من الأمور التي هي ،وما فيه من حساب وعقاب وثواب ،واليوم الآخر ،وبرسله

 . محل بحث في ما يعرف بعلم الكلام

بلغ بها درجة وهي تلك التي يحسن بالإنسان أن يتحلى بها حتى ي: أحكام تعنى بالفضائل 19
كما   تشمل الإتيان بالفضائل مثل الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد، الصبر، و الكمال المعنوي

بعلم تدخل فيما يسمى ، وغيرهما من الأمور التي الكذب، والخيانةتشمل الابتعاد عن الرذائل ك
في كثير  واهتماما  كبيرا   ،، وقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب عناية فائقة"الأخلاق"

بعُثتُ لُأتمِّم مكارم  إنما: "من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، فمن نصوص السنة المطهرة
 " الأخلاق

وسلوكاتهم كوجوب  ،وهي تلك الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتصرفاتهم: أحكام عملية  14
وما شابهها من  ،، وحلية البيع والهبةكالزنا  ، وحرمة الفواحشوالحج والصوم ،والزكاة ،الصلاة

 1.، وهو ما اصطلح عليه فيما بعد بعلم الفقهلعملية المتعلقة بأفعال المكلفينالأحكام ا

 

                                                                 
 .14-19ص دخل لدراسة الشريعة الإسلامية م :هذاانظر في  -1
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 : الثانيالفرع 

 : أقسام أحكام الشريعة الإسلامية

وهذا التعريف عام يشمل أحكام  ".معرفة النفس مالها وما عليها": يعرف علم الفقه بأنه
، والعمليات  والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف ،الإعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه

 . ونحوها ،والبيع ،والصوم ،كالصلاة

 " .الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكامعلم "بأنه  وعرفّه الكاساني

لأنه الأشهر والأضبط عند  عنه،والتعريف المختار للفقه هو تعريف الإمام الشافعي رضي الله 
أو هو " .التفصيليةالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها " :وهوعلماء الأصول 

 1"أدلتها التفصيلية مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من "

تتناول حياة الفرد والجماعة والدولة في  وشاملة،ومن هنا كانت أحكام الفقه الإسلامي متنوعة 
 .الأخرىوترسم علاقتها بغيرها من الدول  والحرب،حال السلم 

 : كام الفقهية إلى قسمين اثنين هماولذلك فقد قسم الفقهاء الأح

والتي يقصد بها التقرب إلى الله  ،المتعلقة بأمر الآخرةوهي الأحكام الشرعية  :العبادات 11
ق ونسب ونظام الأسرة من زواج وطلا ،والحج ،والزكاة ،والصيام ،وحده كأحكام الصلاة

 . وميراث وغيرها من الأبواب

يقصد بها  ، التي تتعلق بأعمال الإنسان وتصرفاتهوهي تلك الأحكام التي": المعاملات 19
، كالبيوع والرهن والشركة علاقاته إن مع الفرد أو امجرتمع ، أو تنظيمتحقيق مصالحه الدنيوية

 2."والإجارة وما شاكلها

                                                                 
، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، سورية،  1ج ،1ط ، ة الزحيلي، أصول الفقه الإسلاميوهب. د -1

 .12، صم1220-ه1310
 .14ص  رجع السابقالم -2
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 : الفرع الثالث

تمتاز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع والديانات والنِّحَل : خصائص الشريعة الإسلامية
ومنها ما يرجع إلى  ذاته،منها ما يرجع إلى طبيعة التشريع في حد  الخصائص،والملِل بجملة من 
 :يلينذكر هذه الخصائص بشكل موجز في ما وس فيها،الطريق التي سار 

ا ومصداقيتها ومعنى هذا أنها تستمد قوته: في أسسها العامة تعتمد على الوحيالشريعة  11
ية في كل فهما مصدر الأحكام القانون، ، أي من الكتاب والسنة النبويةمن وحي الله عز وجل

تجارية، ومسائل العقوبات، والأحكام  ة وقضائها، من أحوال مدنيما يتعلق بجوانب الحياة
   .الدستورية، والقضايا الدولية

داسة التي تحظى بها فهي لا تحظى بتلك الق ،أما التشريعات والقوانين الوضعية الأخرى
، فهي لا احترام فيها لمبدأ العقاب والزجر الإنسان وعملهذلك لأنها من وضع  ،شريعةنصوص ال

 . رف الأجانبمن ط

وهذه الخاصية لا  :الفعلالشريعة الإسلامية ترتب الجزاء الدنيوي والأخروي على – 19
 .خرة، فكل عمل يترتب عليه جزاء في الدنيا وآخر في الآوجد في التشريعات الوضعية الأخرىت

كم إليه إلا وهذا خلافا  للقانون الوضعي الذي لا يراعي في المحت .بل إن الجزاء الأخروي أعظم
 .بالتالي يمكن التخلص منه بالحيلة، وذلك بسبب فقدان الوازع الديني، و جانب الجزاء الدنيوي

النفع في والشريعة الإسلامية بهذه الخاصية إنما تهدف إلى إصلاح الفرد وامجرتمع بما يحقق لهما 
 1.هذه الدار ، ويثبتها على الإلتزام في الدار الآخرة

أجل تحقيق مصلحة الفرد  إنما جاءت من لأنها: ة الإسلامية ذات نزعة جماعيةالشريع– 14
، وهذا يظهر لنا جليا  في التشريعات عينه في أحكامها، فهي لا تقصد شخصا  بوالجماعة

والحج، وتحريم الربا، والأمر برعاية  ،والصيام ،والزكاة ،المختلفة من عبادات ومعاملات كالصلاة
 . الحدود صيانة للمجتمع إلى غيرها ، وإقامةالجار، والوفاء بالعقود، وتحريم الزنا

                                                                 
 .103، المرجع السابق، ص ، مدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةعبد الفتاح تقية :انظر -1
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بها  على تلك الخصائص التي تمتاز هدسنورد بعض الأمثلة تكون كالشوا ذكرناه،ولتوضيح ما 
 . الشريعة الإسلامية عن غيرها

 أحكامهم ، ولكن هذه الطاعة مشروطة بكون ر واجبةو الأم أولياءنا نعلم أن طاعة كل
عة السمع والطا: " ا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذصادرة عن المصلحة العامة

فإن أمُِرَ بمعصية فلا سمع ولا  ،ما لم يامر بمعصية ،رهِوكَ على المرء المسلم فيما أحبّ 
  1" .طاعة

 ويثمر هذا الزواج ، حتى تكون له سكنا  ة الزوجة لزوجهاعندنا وجوب طاع من المقرر
د بكونه لا يادي إلى الإضرار بها، وإلا منع منه الزوج ، لكن هذا الحق مقيثمرته المنشودة

﴿ :ذا ما يشير إليه قول الحق سبحانهوه وجوبا          

         ﴾2 
  
 ريدي ك له حق التصرف في ملكه كما يشاء، ومن ذلك حق البيع لمنمعلوم أن المال .

، ومع ذلك نجد الشريعة شراء ما يشاء إذا رضي مالكه بذلككما أن للمشتري حق 
 فيكون له حق تملك ما اشتراه الأجنبي جبرا عنه وعن ،3الإسلامية أباحت حق الشُّفعةُ 

سبب أو ، وذلك لأن الحقوق لم يشرعها الله للإضرار بالغير بلا الذي باعه له المالك
، ففي تحقيق هذه القاعدة 4"لا ضرر ولا ضرار"، تطبيقا  للقاعدة الشرعية ضرورة شرعية

 . صلحة صاحب الحق وغيره على السواءتحقيق م

                                                                 
 .0133:رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية، حديث رقم -1
 .941الآية : البقرة -2
أو هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث . تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه :هي الشُّفعةُ  -3

 .) 140/  26الموسوعة الفقهية : أنظر (. فيما ملك بعوض
 .حديث مرسل: ، وقال عنه0/01رواه البيهقي في السنن الكبرى،  -4
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وذلك نظرا  لما اشتملت عليه من : نالإسلامية تواكب الزمان والمكا ةالشريع 13
، فهي تلبي طلباته في ن شأنها عدم التضييق على امجرتهدم .كليةعامة وقواعد   مبادئ

    .لمقتضى الحال في الزمان والمكان الحصول على الحكم الموافق
: والخاصة على حدٍّ سواءاة العامة الشريعة الإسلامية تهدف إلى تنظيم الحي 11

داه إلى ، بل تتعفحسب ، والتي تحقق النظام والإستقراريدا عن المنفعة المادية المحدودةبع
ففي جانب  .الفرد بربه وبغيره من الناس، وهو تنظيم علاقة ما هو أسمى وأعلى من ذلك

 الى سبحانه وتع، ووصلها بالله شريعة الإسلامية إلى تطهير الروحالعبادات مثلا  تهدف ال
 . وتزكية النفس، وصحة الجسم

 كاله وصوره تحريما  قطعيا  باتا  وفي ميدان المعاملات نجدها تحرم الربا بجميع أش
 ﴿ :تعالى ، قالد فاعله ومتعاطيه بالعذاب الشديدوتتوع         

 ﴾1 

﴿: وقال أيضا                        

                         

            ﴾2 
 أن الشريعة الإسلامية لم تعن به الإداري الذي يحسب كثير من الغافلين وفي الميدان

، فقد أوجبت للمصلحة العامة للمسلمين جميعا   ، تحقيقا  نجدها تهتم به اهتماما  بالغا  
يتولى للمسلمين عملا  من الأعمال، أن يكون أصلح لذلك العمل، بحيث على من 

، وعلى الحاكم أن لا يولي عباده لله ومصالح، ويراعي فيه مصالح اياديه على أحسن وجه
ول ، وفي هذا يقاه صالحا  للقيام بهذه المساوليةعلى أي عمل من أعمال الدولة إلا من ير 

من ولَي من أمر المسلمين شيئا  فولى رجلا  وهو يجد : " رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                                 
 .901الآية  :البقرة -1
 .902-908الآيتان  :البقرة -2
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وهكذا يقدم في إمارة الحرب ، 1"من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله 
 لاية في حفظ المال النزيه الأمين، وعلى الو القوي الشجاع على الضعيف العاجز الرجل

 2.وعلى الأحكام القاضي العدل
الضعيف ويتدخل  وفي الجانب الإجتماعي نرى التشريع الإسلامي يهتم بحالة الفرد

، قا  في مال الأغنياءله ح، ومن ثم أوجب لحمايته من الغني، حتى لا يتعرض للضياع
فيروى أن عمر  .تشمل المحتاجين من غير المسلمين على أن هذه الرعاية كانت تمتد حتى

 عرف أنه في وحين فف الناس ، فسأله عما ألجأه لذلكبن الخطاب رأى يوما  ذميا  يتك
أمر  ، ثموضيعناه عند الهرم ،، أكلنا شيبتهما أنصفناه.. الله " : حاجة إلى العون قال

وأن يعطى وعياله ما يكفيهم من بيت المال طوال مدة إقامته بدار  عنه،ة برفع الجزي
 3.السلام

ا شريعة ، بسبب كونهتميزة عن غيرها بخصائصها الفريدة، فإن شريعة الإسلام موبالجملة
، وبسبب كونها جامعة بين أحكام العبادات والأحكام إلهية بمصادرها وأحكامها

أو ما يعرف  ،، في حياتهم الإجتماعية الدنيويةالخاصة بحقوق الأفراد وواجباتهم القانونية
، فهي شريعة عامة ذات نزعة جماعية سوّتْ بين الناس كافة على اختلاف بالمعاملات

   .وانهم وتجاوزت الطبقية والشعوبيةأجناسهم وأل

 

 

 

                                                                 
من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن : " لم أعثر عليه بلفظه، وانما وجدت رواية أخرى قريبة من معناه وهي -1

، وهدا الحديث أحرجه الذهبي في "م أولى بدلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين فيه
 .8/3111المهدب 

 .108ص ، المرجع السابق،انظر في هذا مدخل الى دراسة الشريعة -2
 .102ص  ،نفسه المرجع -3
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  :الثالثالمطلب 

 :الإسلاميةمقاصد الشريعة 

  :الأولالفرع 

ها فعل ثلاثي المقاصد أصل"جاء في لسان العرب  :لغةتعريف مقاصد الشريعة الإسلامية 
يقصد قصدا ، والمقصد بالفتح مصدر ميمي، واسم المكان منه مقصِد بالكسر، وهو ( قصد)

 1والقصد يجمع على قصود على خلاف فيه .يجمع على مقاصد

 :ومنها ،وقد وردت هذه الكلمة بمعانٍ عدة

ة من الشعر ، ولذلك سميت القصيدالقصيد المكتنزة الممتلئة لحما   فالناقة: في الشيءالإكتناز 
 2، ولا تكون أبياتها إلا تامة الأبنيةقصيدة لتقصيد أبياتها

 .، والقصد في المعيشة أن لا يسرف ولا يقتّر وسط وهو ما بين الإسراف والتقتيرالإعتدال والت
ربعة لا : رجل قصْدٌ أي: فيه الحد ورضي بالتوسط، ويقاللم يتجاوز ، أي قصد في الأمر: لويقا

 3.بالجسيمِ ولا بالضئيل

  :الثاني الفرع

 :اصطلاحا  تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية 

 :المتقدمينالتعريف العام عند  :أولا  

 :منهافعرفوها عدة تعريفات  المقاصد،اختلفت عبارات المتقدمين في تعريف  

                                                                 
 .102 ، ص11ج ت، .ط.د، بيروت ر،دار صاد منظور، ماسسةابن  العرب،لسان  -1
 .300، ص 9ار الفكر، ج داسسة تاج العروس، الزبيدي ، م -2
 .102 ص: المصدر السابق -3
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نهم ونفسهم مقصد الشرع من الخلق وهو أن يحفظ عليهم دي: )) تعريف الغزالي -
حفظ هذه الأصول الخمس فهو  ، فكل ما يتضمنوعقلهم ونسلهم ومالهم

 1... ((، وكل ما يفوت هذه فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة مصلحة
أو  ،أو دفع مضرةّ ،المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة: )) تعريف الآمدي -

 2((مجموع الأمرين 
جوامع الكلم  وأرشقُ وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي))  :تعريف السبكي -

 3"إنما الأعمال بالنيات : " صلى الله عليه وسلم
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ، وهذه : )) تعريف الشاطبي -

أن تكون : أن تكون ضرورية، والثانية: أقسام ، أحدهاالمقاصد لا تعدو ثلاثة 
 4((أن تكون تحسينية : حاجية، والثالثة

عن المعنى ، إلا أنها متقاربة في التعبير عرفوها بتعريفات مختلفة أيضا  : تعريف المعاصرين: ثانيا  
 : ومن هذه التعريفات نجد

في جميع هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع )) : تعريف الشيخ الطاهر بن عاشور -
كون في نوع خاص من بحيث لا تختص ملاحظاتها بال، أحوال التشريع أو معظمها

لتي لا والمعاني ا ،وغايتها العامة ،، فيدخل في هذا أوصاف الشريعةأحكام الشريعة

                                                                 
 9، ج جدةر، ة المدينة المنورة للطباعة والنش، م شركحافظ حمزة بن زهير: ، تحقيق ، الغزاليالمستصفى في أصول الفقه -1

 .389ص 
 1280 –ه  1310، ت 9الكتاب العربي، ط  ، م دارتحقيق سيد الجميليلإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي، ا -2

 .901، ص4ج –
باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ، بدء الوحيكتاب ،   في صحيحه البخاري رواه -3

 .  1:حديث رقم
، ص 9، ج  1مج ن، .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت د1ط الأحكام،في أصول  الموافقاتالشاطبي،  -4

493. 
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، ويدخل في هذا أيضا  معانٍ من الحكم ليست ملحوظة يخلو التشريع عن ملاحظتها
 1((ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها  ،في سائر أنواع الأحكام

المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية الغاية منها والأسرار التي )) :يف علال الفاسيتعر  -
 2((وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو )) : تعريف عبد الوهاب خلاف -
 3.((تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم 

 : ف الإصطلاحي بمعناه العام والخاصالتعري

 " .يات التي تقُصدُ من وراء الأفعالهي الغا" :العام بالمعنى – 10

، إما لتضمنها المصلحة أو فعال التي تعلق الحكم بها لذاتهاهي الأ": بالمعنى الخاص – 10
ذلك القتل عدوانا   ، مثالإليها مباشرة دون واسطة فعل آخر ، وإما لأنها تاديذاتهاالمفسدة في 

في ذاته المفسدة وهي ، لأنه فعل يتضمن ل فعل تعلق حكم التحريم به لذاته، فالقت"والجهاد 
 .و من قبيل المقاصد بالمعنى الخاصفه ،4.، فالمفسدة هنا جزء من ماهية الفعلإزهاق الروح

ن أن يتوقف دو  والجهاد فعل تعلق حكم الوجوب به لذاته لأنه فعل يادي إلى مصلحة مباشرة
 . من المقاصد بالمعنى الخاص أيضا   ، فهوأداؤه على فعل آخر

غير أن الملاحظ على كل التعريفات السابقة وغيرها للمقاصد أنها اقتصرت وركزت على الجانب 
  . تعلق بالإيمان والجانب العقائديالمتعلق بالسلوك دون الم

 

 
                                                                 

 .11صت، .ط.والنشر، دركة التونسية للتوزيع الش الإسلامية،مقاصد الشريعة  ،الطاهر بن عاشور -1
 .14 الدار البيضاء ، ص –دة العربية مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، علال الفاسي ، م مكتبة الوح 2
 .120 ص ،8ط  الكويت، –م دار القلم  الفقه،علم أصول ، عبد الوهاب خلاف -3
م، 1281 –ه 1310، ت 1دمشق، ط  -كر،  م دار الفسد الذرائع في الشريعة الإسلامية، محمد هشام برهاني -4

 .04-09ص 
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 : الفرع الثالث

 :الإسلاميةقصد الشارع من وضع الشريعة 

الأساس إلى حفظ مصالحها في إن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها ترجع في 
، الحاجيات، الضروريات: دو ثلاثة أقسام هي، كما أنه يجد أن هذه المصالح لا تعالخلق

 .ذا ما سنذكره في الفقرات التاليةوه. التحسينيات

 :الضروريةالمصالح  .1
ام الحياة ، بحيث يختل نظلتي لابد منها لقيام حياة العبادا ويقصد بها تلك الأمور

حوظة في كل ملة من ، حتى قيل إن هذه الأمور ملى، وتعم الفوضباختلال كلها أو بعضها
، كما أن بقاء النوع البشري لا يستقيم ك لأنها يتوقف عليها نظام العالم، ذلالملل السابقة

، وبالمحافظة م أمر الدين والدنيافعليها يقو  .اظ عليهايقوم إلا بوجودها والحف ولا يستتب ولا
مور يكون بتشريع ما ، كما أن حفظ هذه الأتمععليها تستقيم الحياة وينتظم أمر امجر

أو تضيع  ،د وجودهاحتى لا تنعدم بع ،، ثم تشريع ما يكفل بقاءها وصيانتهايوجدها أولا  
   .ثمرتها المرجوة

 :الح الحاجيةالمص .9
بحيث لو اختلت  .حياتهم وترفع الحرج والمشقة عنهمونعني بها تلك الأمور التي تسهل للناس 

كلها أو بعضها وقع الناس في الحرج ولحقتهم المشقة من غير أن يختل نظام الحياة كما هو 
   .المصالح الضرورية السالفة الذكر في الشأن

الأمور التي تجملُ بها حياة ويقصد بها تلك  :(الكمالية ) المصالح التحسينية  .3
 لحياة كما هو الشأن في الضرورياتبحيث لو فقدت لا يختل من أجلها نظام ا ،وتكمل

ات، وإنما تصير حياتهم يولا يلحقهم حرج ولا مشقة في عيشهم كما في فقدان الحاج
، وهي ترجع في وتسقط في تقدير العقول السليمة ،، تنكرها الفطرة السليمةغير طيبة
، وتراها في كل نوع من أنواع التشريعات لى مكارم الأخلاق ومحاسن العاداتمجملها إ

 . كشأن سابقتها  ،وعقوبات ،وعادات ،ومعاملات ،من عبادات
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 : رابعالفرع ال

ابقة ليست مستقلة عن بعضها المقاصد الشرعية الثلاثة الس   :ترتيب المقاصد الشرعية
والتحسينيات، والحاجيات  فالضروريات تكتمل بالحاجيات، بل هي متلازمة ومتكاملة البعض،

   مة هذه المقاصد وهي أهم من غيرها، إلا أن الضروريات تأتي في مقدتكتمل بالتحسينيات
ا الوقوع في الحرج خلافا  للحاجيات التي لا يتوقف عليها نظام الحياة، وإنما يترتب على فقدانه

ياة ولا الوقوع في ترتب على فقدانها اختلال نظام الح، وأما التحسينيات فلا يوالشدة والضيق
الضروريات ليست   كما أنلى فقدانها خروج من مناهج الكمال،  ، وإنما يترتب عالضيق والحرج

 ثم العقل ،ثم النفس ،الدين ،أهميتها حسب ل ترتبكلها على درجة واحدة من حيث الأهمية ب
لأن حفظ  ،در في سبيل المحافظة على الدينيه، إلا أنه ثم المال، فحفظ النفس أمر ضروري
للمضطر أو المكره بقصد حفظ ، كما يباح شرب الخمر الدين أهم، لذا يجب جهاد الأعداء

ن ، لأباح إتلاف مال الغير عند الإكراهوي ن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل، ، لأالنفس
 .على حفظ العقلصول قدم النسل ، وبعض علماء الأحفظ النفس مقدم على حفظ المال
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 الثاني المبحث

 الإسلاميةأسس ومصادر الشريعة 
الشريعة الاسلامية كما اسلفت سابقا تمتاز بكونها ربانية المصدر مما يعني عصمتها من كل نقص 

بقية الشرائع والتشريعات الأخرى  أوخلل أو زيف، وهدا يجعلها تحظى بالقداسة المطلقة دون
نتناوله في هدا بجعلها مصدرا لكل تشريع ومرجعا لكل تقنين، وهدا ما سوهدا وحده كفيل 

المبحث، حيث سنتطرق لبيان أسسها ومصادرها التي ترتكز عليها وتستند على قواعدها 
 .ودعائمها

 : أولا

  :الأول المطلب

 :الإسلاميةأسس ودعائم الشريعة 

نتها وفاعليتها من قوتها ومتامما لا شك فيه ولا ريب أن الشريعة الإسلامية قد اكتسبت 
مة على أسس ودعائم ، ولذلك كانت ولا تزال قائمصدرها العلوي، فهي شريعة ربانية إلهية

 الذي جعلها صالحة لكل زمان ومكان، وهو الشيء ومرتكزات قوية، تمتاز بالمرونة والحكمة
ة الحديث الآتي، وسنتناول في السطور بها على اختلاف الأعصار والأقطاروقابلة للتعامل 

 . عن أبرز وأهم هذه الأسس

سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو وحده أعلم بهم وبما لما كان الله : رفع الحرج: أولا
، لأجل هذا  فهو يعلم ما يعتريهم من صحة ومرض، وما يعرض لهم من قوة وضعف، يصلحهم

المكلف على أدائها والإتيان بها، وبمدى  قدرة الإنسان دىنت التكاليف الشرعية مرتبطة بمكا
الشريعة أدلة كثيرة تدل  ، ولذلك نجد في القرآن الكريم وغيره من نصوصاستطاعته وقدرته عليها
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﴿: على هذا، من نحو قوله تعالى            ﴾1 ،النبي صلى  وقول
ما خُي ِّرَ بين أمرين "وصح عنه أيضا  أنه ،2(بالحنيفية الس مْحَة بعُثتُ : ) الله عليه وسلم أنه قال

 3". اختار أيسرهما ما لم يكن إثما  إلا

منها ما يتعلق  كثيرة،هذا ولا بد من التنبيه والتأكيد على أن لرفع المشقة والحرج مظاهر  
   .بالعقوباتومنها ما يتعلق حتى  بالمعاملات،ومنها ما يتعلق  بالعبادات،

، حتى يسهل على المكلف ة الإسلامية في التكاليف الشرعيةيسرت الشريع قد: في العباداتف
: سلم، قول النبي صلى الله عليه و يشير إلى هذا وياكده اتيان بها من غير مشقة ولا عنَتٍ، وممالإ
 ، وَحَر م أشياء فلا تنتهكوها  إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدودا  فلا تعتدوها" 

   4".ة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنهاوسكت عن أشياء رحم

، فليس هناك ما شريعات المتعلقة بجانب المعاملاتيظهر التيسير جليا  في الت: في المعاملاتو 
، ولا يتطلب بالتعامل مع الناس بعضهم مع بعض فيه مشقة أو حرج أو عسر فيما يتعلق

، بل يكفي لصحة العقد توافر عنصر ت شكلية أو رسمية في إبرام العقدالإسلامي إجراءاالتشريع 
      .الرضائية بين المتعاقدين

عال وتصرفات قبيحة وشنيعة  ، وهي عقوبات محددة لأفالحدود فقد شرع الله: في العقوباتأما 
 .والعرض والمال والعقليانة النسل ، والغرض منها صلسرقة، وشرب الخمر، واكالزنا، والقذف

ادرؤوا : " فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نجد المشرع يتدخل من أجل رفع المشقة والحرج

                                                                 
 .08الآية : الحج -1
 13/180نظر تخريج الاحياء للحافظ العراقي ا) اسناده ضعيف : ذكره الحافظ العراقي في تخريج الاحياء، وقال -2
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه  -3

 .9490لله عند انتهاك حرماته برقم 
 . ، وصححه أحمد شاكر1/033الحديث ذكره في عمدة التفسير -4
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ادرؤوا الحد عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم " ، وفي رواية أخرى 1"الحدود بالشبهات 
    2" .في العقوبة يخطئأن في العفو خير من  يخطئللمسلم مخرجا  فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن 

ومن أمثلته نجد الخمر والميسر والربا والصلاة والصيام وغيرها من : التدرج في الأحكام: ثانيا  
  .التشريعات

قبيحتان من عادات العرب التي دأبت عليها نفوسهم  تانوهما عادتان سيئ: رالخمر والميس
دة الشريعة تحريمها، لم تحرمها دفعة واحولذلك لما أرادت ، منهم وتمكنت ،واستحكمت فيهم

   .ا تدرجت الشريعة في ذلكوإنم

ثم بعد ذلك  ،لقول والحبس في البيت حتى الموتبدأت مراحل تحريمه بعقوبة الإيذاء با :الزّنا
   .ت العقوبةشدد

بالعشيِّ ، بغية التخفيف  كعتانركعتان بالغداة ور  فرضت الصلاة أول ما فرضت فقد :الصَّلاة
ها وألفوها و ، فلما تعودهذه الصلاة بهذه الكيفية من قبل على المسلمين الذين لم يعهدوا

، وذلك في ليلة الإسراء م الصلوات الخمس في اليوم الليلةفرضت عليه ،وتلذذت بها نفوسهم
 . سلمبيب المصطفى صلى الله عليه و كما هو معروف لدينا من سيرة الح  ،والمعراج
 .التي شملها التدريج عند تشريعها والصيام هو الآخر لا يخرج عن غيره من التشريعات :الصيام

وبعد أن ألف الناس الصيام واعتادته نفوسهم  ل ما شُرع ثلاثة أيام من كل شهر،و فقد شُرع أ
 . ليهم صيام شهر رمضانفرض ع

دها للشك أهمية التدرج في الأحكام التي شهفهذه الأمثلة وما شابهها توضح لنا بما لا يدع مجالا  
 . التشريع الإسلامي أيام تنزله

عكس لنا مدى اهتمام ت ي، وهقضية النسخ يتجلى لنا هدا في : مراعاة مصالح الناس: ثالثا  
ف الظروف الشريعة الإسلامية بمسايرة أحوال الناس ومراعاة مصالحهم المختلفة تبعا  لاختلا

                                                                 
 .لم يصح: ، وقال4/424" عارضة الأحوذي " في ذكره ابن العربي  -1
 .غريب: ، قال ابن حجر العسقلاني1/333" موافقة الخبر الخبر : " انظر -2
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رسالة الإسلام رسالة عالمية عامة، تخاطب جميع أصناف ، ذلك لأن والمستجداتوالملابسات 
، ثم جاء بعض الأحكام في فترة زمنية معينة، لأجل ذلك فقد شرعت الشريعة الإسلامية البشر

 . كليا  وفقا  لما تقتضيه المصلحة  النسخ ليغير حكمها ويبطله إما جزئيا  أو

ة لكل الشرائع ومميزات الشريعة الإسلامية أنها شريعة خاتم من خصائص: تطبيق العدالة: رابعا  
 كل مكانلجميع البشر في كل زمان وفي   ، جاءت عامةالسماوية السابقة، وهي شريعة خالدة

لإعتبار لا ، وهي بهذا اإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاو ، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
، لا فرق بين الناس فيها بحسب أو فالجميع أمامها على مسافة واحدة ،تفرق بين حاكم ومحكوم

   .أو مال أو جاه ،نسب

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا إعفاء امرأة شريفة سرقت فاستشفع   
ها غضب غضبا  شديدا  قومها بأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفع الحد عن

أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق  اأتشفع في حد من حدود الله ، إنم : "سامةوقال لأ
فاطمة بنت محمد  ، وأيم الله لو أنرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدفيهم الشريف تركوه وإذا س

وهذا الخليفة العادل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل من  1".سرقت لقطعت يدها
كوا إليه من ابن حاكم مصر عمرو بن العاص لأنه ضربه من غير حق فيستدعي أهل مصر يش

لناس وقد متى استعبدتم ا: " ، ويقول لعمرو مقر الخلافة ليقضي لصالح الشاكي الحاكم وابنه إلى
   2".ولدتهم أمهاتهم أحرارا  

بأبي وأمي هو عليه الصلاة  -هو ذَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  وها
   3" .الظلم ظلماتٌ يوم القيامة: "_والسلام

وخلاصة القول في هذا المضمار أنه يمكن القول أن الشريعة الإسلامية من أهدافها الأساسية 
، وهذا أمر مطالب بِه كل الناس  طالبة بتحقيق العدالة ورفع الظلمالتي جاءت من أجلها الم

                                                                 
 .0400: رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع، حديث قم -1
 .12 محمد سلام مدكور ص -2
 .9108: بر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث قمرواه مسلم في صحيحه، كتاب ال -3
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فالكل راع  مكانتهم، حكاما  كانوا أم محكوميننت رتبتهم او منزلتهم او ومهما كا ،كيفما كانوا
 .ومساول عن رعيته كما ورد في الحديث الصحيح

 : ثانيا

 : المطلب الثاني

  :(المصادر النقلية )  ميةالمصادر الأصلية للشريعة الإسلا

 : الفرع الأول

 : مصدر نقلي أول للشريعة الإسلاميةالقرآن الكريم ك

هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى : "الكريم فيقولونف علماؤنا القرآن يعر : تعريفه
ف، المنقول ، المكتوب في المصاحن العربي للإعجاز بأقصر سورة منهالله عليه وسلم باللسا

   1".، المختوم بسورة الناسبالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة

حجة يجب عليهم العمل بما في أن القرآن الكريم  لا يكاد يختلف اثنان من المسلمين: حجيته
 .حكام قبل أن ينظر في أي مصدر آخر، وأنه على امجرتهد أن يعود إليه في استنباط الأورد فيه

    .إلا إذا لم يجد غرضه فيه ،ولا يجوز لأي كان أن يعدل عنه إلى سواه من المصادر

، نقلته الجموع الغفيرة إلينا عن طريق التواتر لكريم وصلأجمع كل العقلاء على أن القرآن ا: ثبوته
وتباين  ،نظرا  لكثرة عددهم ،جيلا  عن جيل بطريقة يستحيل فيها تواطاهم على الكذب

   رسول الله صلى الله عليه وسلم-، وهكذا دواليك إلى ، مما يعني العجز عن تأليف مثلهأمكنتهم

لقد اعتمد القرآن الكريم في تشريعه للأحكام منهجا  واقعيا  يقوم على : بيان القرآن للأحكام
قع بين النص القرآني المشرع والوا ، بمعنى أنه هناك ترابط وثيق حدة العضوية والموضوعيةالو  أساس

 . ك لم يقع الناس في المشقة والحرج، لذلالذي يطبق فيه النص يالإجتماع

                                                                 
 .39ص المرجع السابق، ، أصول الفقه، وهبة الزحيلي -1
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، ومن ثم ذهب تاب تبيانا  لكل شيءأنه أنزل الكوخلاصة القول أن الله تعالى أخبر 
ذلك فأننا بتتبعنا لآيات ، وعلى الرغم من إلى أن القرآن أصل الشريعة الأولعلماء الشريعة 

، لأن القرآن الكريم أكثر بيانه لها إجمالي لا تفصيلي، وبصورة كلية لا جزئية، نجد أن الأحكام
، ولم يتعرض ء بالقواعد والكليات العامةذلك جا، لأجل هو دستور الإسلام ومرجعه الأساسي

والسنة ،  فيما يخشى أن تضطرب فيه الآراء، وتضل عنه الأهواءللجزئيات والتفصيلات إلا
 توضح ما أبهمه، وتقيد ما أطلقه، وتفصل ما أجمله .البيان القولي، والتطبيق العملي النبوية هي

في تطبيق كلياته حسبما يحقق للناس وفي ذلك دعوة للمجتهدين بأن يستعملوا عقولهم 
ويتجلى عمومها  ،، لتظهر مرونة الشريعةمع مختلف البيئات على مر الزمان ويتلاءم ،مصالحهم

 1.وأبديتها

  :الثاني الفرع

  :الإسلاميةالسنة النبوية كمصْدر نقلي ثانٍ للشريعة 

عرفها كل حيث ، تعريفاتهومها الإصطلاحي لها عدة السنة النبوية في مف: تعريف السنة
 . حسب مجاله واختصاصه

ه وسلم من أقوال وأفعال هي كل ما روي عن النبي صلى الله علي: فالسنة عند علماء الأصول
يُستنبط منها كما يُستنبط  التشريع،فهي بهذا المعنى تعتبر المصدر الثاني من مصادر . وتقريرات

واشتهرت عبارتهم في هذا  منه،إليها في فهم المراد ويُرجع  الكريم،من المصدر الأول وهو القرآن 
 . (الكتاب والسنة  :الشرعأصول )الصدد 

بحيث يثاب المرء على  جازم،فتعني الصفة الشرعية للفعل المطلوب طلبا  غير  :الفقهاءعند  وأما
 .تركهولا يعاقب على  فعله،

ر التشريع ودليلا  من مصدرا  من مصادوالمعنى الذي يتصل بموضوعنا ويكون أقرب إليه هو كونها 
 . رجع إليها عند الإختلاف والتنازع، ويلأحكام، تُستنبط منها اأدلة الفقه

                                                                 
 .20 – 24 ص ،انظر في هذا مدخل لدراسة الشريعة -1
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وهذا الأمر ثابت  ،وحجة على الناس أجمعين ،السنة النبوية أصل من أصول الدين :حجيتها
 . بالكتاب والسنة

﴿: قوله تعالى من الكتابف                ﴾1 ،

﴿: وقوله أيضا                      

  ﴾2 وقوله ، :﴿      ﴾.3 

لا ألفين أحدكم متكئا  على أريكته يحدث : "الله عليه وسلمقول النبي صلى  :السنةمن و 
وما وجدناه فيه حراما   استحللناه،بحديثي فيقول حسبنا كتاب الله فما وجدناه فيه حلالا  

 4".ألا وإن ما حرم رسول الله مثلما حرم الله حرمناه،

للتشريع بعد القرآن  لثانياتفق المسلمون على أن السنة هي المصدر ا: منزلة السنة من القرآن
الكريم، وتأتي في المرتبة الثانية بعده، كما أنها تفصل مجمل القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص 

نص السنة الصحيحة كائنا  من   ، ولا يجوز للمجتهد أن يجتهد مع وجودتوضح مبهمه، و عمومه
، كما أنها التشريعالوقوع في الخطأ في مجال ، ذلك لأنها صادرة من مشرعٍّ معصومٍ من كان

  .ا ذكر في القرآن الكريملم يرد لهاستقلت بأحكام خاصة 

  :الثالث الفرع

 :الإسلاميةالإجماع كمصدر نقلي ثالث للشريعة 

أجمع شخص  :معانيه العزم والتصميم على الشيء، يقالالإجماع في اللغة من : مفهوم الإجماع
﴿: على كذا وكذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى          ﴾1 وفي الحديث " :

                                                                 
 .10الآية: شرالح -1
 .04الآية : النور2
 .13 الآية: النور -3
 .133، ص1ج م، باب السنة قاضية على كتاب اللهرواه الدارمي في سننه،  -4
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ع أجم: يقال .، ومعناه الثاني الإتفاق3، أي يعزم عليه2"الصيام من الليل  لا صيام لمن لم يُجمعِ 
فلا يتصور إلا  نيالقوم على كذا إذا اتفقوا عليه، والمعنى الأول يتصور من واحد، أما المعنى الثا

ى شيء فمعنى ، فإذا اتفق امجرتهدون علالإتفاق يلزم منه التصميم، والحق أن معنى من متعدد
 . ذلك أنهم صمموا عليه

هو اتفاق جملة امجرتهدين من أمة محمد صلى " :فقال 4عرفه الآمديفقد   :أما في الإصطلاح
  ".العصور على حكم واقعة من الوقائعالله عليه وسلم في عصر من 

السنة من حيث الاعتبار الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب و  :حجية الإجماع
، والجمهور على هذا المصدر من حيث تصوره وتحققه ، بَ يْدَ أن العلماء اختلفوا فيوالإحتجاج

ومن ثم يذهب إلى القول ، صورة أو بأخرى، ولكن هناك من ينكرهبفعلا   القول بإمكانية تحققه
يعترف بإمكانه في ذاته، ولكنه ينكر حجيته، ومنهم من اعترف بحجيته  ومنهم من ،باستحالته

، ورأي الجمهور الذي اع عصر معين هو عصر الصحابة فقط، ثم قصر ذلك على إجمفي ذاته
 :أما من الكتاب فقوله تعالى .ستند إلى أدلة من الكتاب والسنةاعتبر الإجماع حجة مطلقة ي

﴿                            

             ﴾.5 

 : تبار وقوعه وحصوله إلى قسمين هماينقسم الإجماع باع :الإجماعأنواع  

                                                                                                                                                                                                
 .01الآية  :يونس -1
 .رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان  -2
 .أخرجََهُ أصحاب السنن الأربعة3

من ديار بكر سنة ( آمد)علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي، ولد ب - 4
تحول إلى المذهب الشافعي، تفنن في علم الخلاف، وفي علم أصول  هجرية، أصولي باحث، كان حنبلي المذهب، ثم111

الأعلام للزركلي : انظر) هجرية  041، توفي سنة "الإحكام في أصول الأحكام : " الدين وأصول الفقه، من أشهر تصانيفه
 (. 141-192/  1، وطبقات الشافعية للسبكي  114/  1
 .111 الآية: النساء -5
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 امجرتهدين جميعا  على حكم في مسألة بإبداء كل وهو اتفاق آراء : الإجماع الصريح
 . وا جميعا  في العمل على حكم واحدوأن يشترك ،واحد منهم رأيه صراحة

 ثم يعلم به أو فعل ،وهو أن يصدر عن بعض امجرتهدين قول :الإجماع السكوتي ،
 .رالإنكافيبلغون به ويسكتون من غير مانع يمنعهم من  ،الباقون ممن لم يحضروا

نما الثاني محل اختلاف على أقوال، فمن ، بياتفاق بين العلماء على كونه حجة والأول محل
 به ، وثمت من يشترط أن يكون عدد المصرحينقائل أنه ليس بحجة إطلاقا ، إلى قائل بحجيته

 . أكثر من الساكتين فيكون حجة، أو العكس فلا يكون حجة

 : ثالثا

 : لثالمطلب الثا

 : المصادر التبعية للشريعة الإسلامية

 : مصدر تبعي أول للشريعة الإسلاميةالقياس ك: الفرع الأول 

التي ربطت بها  ،تعليل للنصوص الموقوف على عللها: ) القياس كما يقول علماؤنا هو
العلَِلُ حتى إذا تحققت تلك  ،الأحكام بغية البحث عنها في غير الوقائع التي تناولتها النصوص

، انسحبت عليها أحكام تلك الوقائع المنصوص عليها والتي تماثلها في هذه الوقائع الطارئة
والتي من شأن ربط الحكم بها تحقيق المصلحة العامة المتوخاة من  ،لاشتراكها جميعا  في العلة

وبهذا التعليل يتمكن امجرتهد من معرفة ما إذا كان الحكم قاصرا  على النص أو .. التشريع 
وبيان  وهذا يجرنا إلى تعريف القياس ،1هفيها علة حكم جاوزا  إياه إلى وقائع أخرى تحققتمت

 . حجيته

ل قستُ الثوب بالمتر إذا ، يقاغة العرب يعني التقدير والمساواةالقياس في ل: تعريف القياس
 .، وقست الغلاف بالكتاب إذا ساويته بهقدرت به

                                                                 
 .111-112 صالمرجع السابق،  الشريعة،مدخل لدراسة : انظر -1
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واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها إلحاق : "بأنه يعرف  :حوفي الإصطلا
    1"ساوي الواقعتين في علة هذا الحكمفي الحكم الذي ورد فيه النص لت

لقياس ليس محل اتفاق بين العلماء، فمنهم المنكرون ومنهم امجريزون، وهالاء ا :سحجية القيا
﴿ :استدلوا بقوله تعالى           ﴾2وقوله ،: ﴿        

     ﴾3 نص أقر مبدأ الإجتهادهو ف .فحديث معاد المشهور وأما من السنة ،
 . ه وسلم قاس هو أيضا  أشياء كثيرةعلى أن رسول الله صلى الله علي

محدودة ومتناهية، والحوادث غير  القرآن والسنة أما من العقل فلأن النصوص التشريعية في
لم تكشف  نهالأ ،، ولا يُ عْقَلُ أن تكون النصوص المتناهية مصادر تشريعية لما لا يتناهىمتناهية

 .ن لا بد من وجود القياس واعتباره، فكالنا عن جميع أحكام الله

 : الفرع الثاني

 : للشريعة الإسلامي الإستحسان كمصدر تبعي ثانٍ 

استحسنت  : الإستحسان من الُحسْنِ، وهو عدُّ الشيء حسنا ، تقول: لغةمفهوم الإستحسان 
 . كذا، أي اعتبرته واعتقدته حسنا  

العدول بالمسألة عن الحكم بنظائرها إلى "تعريفات عديدة أشهرها أنه له : وفي الإصطلاح
ورة أو سواء كان هذا الدليل نصا  أو إجماعا  أو ضر  4حكم آخر لدليل أقوى يقتضي هذا العدول

 ".يفا  أو عرفا  أو مصلحة أو غيرهاقياسا  خف

 " .العدول عن موجب قياسٍ إلى قياسٍ أقوى منه: "فقال  1وعرفه الإمام البزدوي

                                                                 
 .، ط السلفية المصرية181،  113بن قدامة المقدسي، ص المغني لا: ظرنا -1
 .19 الآية: الحشر -2
 .12النساء  3
 4-9ص  ،3ج  الصنائع،مكتب  ،81ص   الأسرار،كشف ،  البخاريعبد الغزير  -4
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إيثار مقتضى الدليل عن طريق الإستثناء والترخيص لمعارضة ما : "بقوله 2وعرفه ابن العربي
 " .يعارضه به في مقتضياته

ان هو العمل الإستحس: "حين قال الإمام الشاطبيوأخصر هذه التعريفات هو ما صاغه   
 " .بأقوى الدليلين

ان حجة تثبت بها الجمهور من أهل العلم على أن الإستحس: أقوال الفقهاء في الإستحسان
 يةالشافع، فيما خالف السادة الحنفيةو لحنابلةوالمالكية ، وهو رأي االأحكام الشرعية

رت في هذا الصدد عبارة الشافعي ، واشتههم أنه تشريع ما لم يأذن به الله، اعتقادا  منالجمهور
توسّعوا في استعماله، لأنهم رواد الحنفية ، والمعروف أيضا  أن السادة "من استحسن فقد شرَّع"

 لكيةالما، أما السادة قياسا  لجميع الأحكام كيفما كانت، لدرجة أنهم جعلوه ممدرسة الرأي
 .فقد اعتبروه مصدرا  مهما  من مصادر التشريع

 ".الإستحسان تسعة أعشار العلم" :أنه قال –رحمه الله  –مام مالك فقد روي عن الإ 

 : ئلون بحجية الإستحسان بأمرين هماوقد استدل القا 

قد  ،ثبت من استقراء الوقائع، أن اطراد القياس، أو استمرار العموم، أو تعميم الكلي: الأول
، أو الكلي حة الحكم فيها بموجب القياس، أو العاميادي في بعض الوقائع إلى تفويت مصل

م ، فتح باب العدول عن حكيجلب مفسدة، أو يفوت مصلحة، فمن العدل والرحمة بالناس
آخر يحقق المصلحة ويدفع  ، أو الحكم الكلي إلى حكمالقياس للمجتهد في هذه الوقائع

   .نسميه الإستحسان المفسدة، وهذا العدول
                                                                                                                                                                                                

أصولي محدث، مفسر، كان فَقِيه  هجرية 311الإسلام البزدوي، ولد عام علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن فخر  -1
المعروف بأصول البزدوي، توفي " كنز الوصول إلى معرفة الأصول " ، "المبسوط : " الحنفية بما وراء النهر، من أشهر تصانيفه

 (. 113، معجم المطبوعات العربية والمعرفة ص  129/  0معجم المالفين : انظر)  389عام 
ه، حافظ متبحر من أيمة المالكية، بلغ رتبة 308محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر المعروف بابن العربي، ولد سنة  -2

ه، 134الاجتهاد، رحل الى المشرق، وأخد عن الطرطوشي وأبي حامد الغزالي، أخد عنه القاضي عياض وغيره، توفي سنة 
 ".أحكام القرآن " ، " ترمديعارضة الأحوذي شرح سنن ال: " من تصانيفه 
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ل في بعض الوقائع من ، أن الشارع الحكيم عدثبت من استقراء النصوص التشريعية: الثاني
، فالله إلى حكم آخر جلبا  للمصلحة، ودرء ا للمفسدة، أو عن تعميم الحكم موجب القياس

﴿ :م الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم قالحرم الميتة والدم ولح        

         ﴾1،  وقد توعد الله تعالى من كفر به بعد إيمانه ، ثم

 ﴿ :قال            ﴾2 وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه ،
 3.الس لَموسلم نهى عن بيع المعدم ورخص في 

 .وليس مصدرا  مستقلا   ،الإستحسان مصدر تبعي من مصادر الشريعة: حجية الإستحسان
، وَمم ا لي لوجود دليل أو غيره يقتضي ذلكلأنه استدلال بقياس خفي ترجح على قياس ج

﴿ :موعة من النصوص منها قوله تعالىيستأنس به لحجية الإستحسان مج      

                      ﴾4 ،

﴿ :وقوله جل وعلا              ﴾5 وبقوله صلى الله عليه ،
نصوص تاكد أن المامن يتبع ، فهذه ال6"حَسَنٌ ما رآَه المسلمون حسنا  فهو عند الله : "وسلم

 .، وأن ما يستحسنه المسلمون فهو حسن ومقبول عند اللهالأحسن

                                                                 
 .14 الآية: المائدة -1
 .110 الآية: النحل -2
اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا، وفي الثمن آجلا، : في اللغة هو التقديم والمثمن، وفي الشرع السلم -3

التعريفات : انظر.) رب السلموالمشتري . مسلما اليه: رأس المال، والبائع يسمى: مسلما به، والثمن: فالمبيع يسمى
(. الموسوعة الفقهية الكويتية: أنظر". ) عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا: " ، وقيل هو(للجرجاني

91/121. 
 .11 الآية: الزمر -4
 .18 الآية: الزمر-5
نصب الراية، : انظر. ) طرقلم أجده الا موقوفا على ابن مسعود، وله : وقال" نصب الراية " ذكره الزيلعي في  -6
9/144. 
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 : الفرع الثالث

 : صدر تبعي ثالث للشريعة الإسلاميةالمصالح المرسلة كم

 1الإستصلاح في اللغة هو عُدْ الشيء واعتقاده صالحا  : تعريف المصالح المرسلة لغة

، وإنما العبرة أو إلغاؤها بورود نص خاص بعينها المصلحة التي لم يقيد اعتبارها هي: اصطلاحا  
في اعتبارها بما جاء في الشريعة الغراء من أصول عامة وقواعد كلية من شأنها أن تعتبر المصالح 

 . ة مرسلة مطلقة غير مقيدة بنص خاصوتحميها بشكل عام وبصور 

وهي مصالح لم يرد  بكر،وجمع القرآن في عهد أبي  عمر،اتخاذ الدواوين في عهد : ومن أمثلتها
وهي تنقسم الى مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح  .إلغائهانص شرعي على اعتبارها أو 

وهده الأخيرة تنقسم الى ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ولتفصيلها يرجع الى مظانها من  . مرسلة
 .كتب الأصول

، وأصلا  من تبروا المصالح المرسلة حجة شرعيةالعلماء اع جمهور: حجية المصالح المرسلة
، ومن أو استحسان ،أو قياس ،أو إجماع ،أصول الأحكام في الوقائع التي لا قرآن فيها أو سنة

 :يليأدلتهم ما 

  أن الأحكام الشرعية غايتها وأساسها مصالح الأمة من جلب للمنافع ودفع
 .للمضار

 ، تشرع الأحكام لما يتحدد من مصالح الناس لم فلو أن مصالح الناس تتجدد يوميا 
لعطلت كثير من  ،واقتصر التشريع على المصالح التي نص عليها الشارع بأعيانها

التشريع عن مسايرة تطورات  ، ولوقفالناس في مختلف الأزمنة والأمكنةمصالح 
 .ه من تحقيق التشريع لمصالح الناسمجمع علي ما هو، وهذا يتعارض مع الناس

 . عن الحرج والضيق الذي يلحق الناسناهيك 

                                                                 
 .، باب الإستصلاحمطبعة الأميرية ، مصر ،1ط، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي1
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 اما  لتحقيق مطلق المصلحة، كجمع أن الصحابة رضي الله عنهم قد سنوّا أحك
، المصاحف في عهد أبي بكر، ومحاربة مانعي الزكاة، واستخلاف عمر على الأمة

، ومنع سهم المالفة في كلمة واحدة من طرف سيدنا عمر وإمضاء الطلاق الثلاث
لصدقات بسبب أن الله أعز الإسلام، ووضع نظام الدواوين، وإقامة من اقلوبهم 

 .وعدم قطع يد السارق عام امجراعة، كل هذا من المصالح المرسلة ،السجون

 : الفرع الرابع

 : اب كمصدر تبعي للشريعة الإسلاميةالإستصح

 1.، والمصاحبة بمعنى الملازمةهو طلب المصاحبة: تعريف الإستصحاب لغة

، حتى يظهر دليل ضر، قائما  في الحالحكم الذي ثبت بدليل في زمن سابقاستمرار ا :اصطلاحا  
هو عبارة عن تمسك بدليل شرعي : فالإستصحاب إذن ،2مغاير يلغي استمرار الحكم السابق

، بل إلى ل عقلي حال انتفاء الدليل الشرعي، وليس راجعا  إلى عدم الدليلوبدلي ،حال وجوده
غيرِِّ أو العلم بهدليل عرف م

ُ
 .ع انتفاء الم

جمهور الأصوليين على أن الإستصحاب حجة ودليل شرعي يلجأ إليه : حجية الإستصحاب
، واعتباره قائما  إلى أن يطرأ دليل آخر رض له في أمر من الأمور المستجدةامجرتهد لمعرفة حكم ع

 : احتجوا بما يلي، وقد المالكية والشافعية والحنابلةوهو مذهب  ،يقتضي خلافه

    ﴿: بقوله تعالى: لقرآنمن ا                 

                 ﴾3. 

                                                                 
 .001مصر، ص  الأميرية،المصباح المنيّر،  ط ، حمد بن محمد بن علي المقريأ -1
 .114-119 دار القلم الكويتية ، ص ط فيه،،مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص ، خلافعبد الوهاب . د -2
 .131 الآية: الأنعام -3
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ليلا  أن يعتبر الوضوء ولا يعتبر الشك د، بي لمن تيقن الوضوء وشك في الحدثحكم الن: السنة 
 . فيبقى الأصل وهو الإستصحاب

د لا يوجب إجماع العلماء أن الشك في وقوع الطلاق مع سبق اليقين بوجود العق: الإجماع
 . حرمة الوطء والإستمتاع

، وإنما هو حجة لبقاء ما كان على ما  وا ان الإستصحاب حجة لا للإثباتاعتبر الحنفية لكن 
 .المفقودومثاله عندهم مسألة . غير ثابت  مروليس حجة لإثبات أ كان،

 . قات ، وغيرها من المسائل والفروعمسألة الشك في عدد الطل: ومن أمثلة الإستصحاب نجد

 : الفرع الخامس

 : ئع كمصدر تبعي للشريعة الإسلاميةسدُّ الذرا

 1.لغة هي الوسيلة، والذريعة الذرائع جمع ذريعة: مفهوم سد الذرائع في اللغة

أو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى  ،هي كل ما يفضي إلى مصلحة أو مفسدة: وفي الإصطلاح
لفعل حكما  يتفق مع ما ، فيأخذ ارائع هو النظر إلى مآلات الأفعالوالأصل في سد الذ ،2محرم

ة يحمد الفعل أو ، وبحسب النتيجلفاعل بل إلى نتيجة الفعل وثمرته، ولا يلتفت إلى نية اياول إليه
 .3يذم

 . والإجماع،والسنة ،الكتاب : ومن الأدلة على الأخذ بالذرائع 

                                                                 
 .193 ، ص 1200دار العلم للملايين ،  ،1طلاغة ،أساس الب، لزمخشريمحمود بن عمر ا -1
 .383 عبد الرؤوف سعد، ط مكتبة الكليات الأزهرية، ص هرح تنقيح الفصول ، القرافي ، ت طش -2
دار الفكر للطباعة والنشر  ،1ط  حسين،محمد الخضر . ، تفي أصول الأحكامالشاطبي ابراهيم اللخمي، الموافقات 3

 .418ص  ،9ج  والتوزيع،
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 ﴿: قول الحق جل وعلا: فمن الكتاب             

        ﴾1 يسب عابدوها ، فقد نهى الله تعالى عن سب الأوثان والأصنام لئلا

﴿: ، وقوله تعالى تعالى الله                 

         ﴾2سلمين عن أن يقولوا ، فقد نهى الله تعالى الم
لشتم  ، حيث يجعلونه وسيلةمتعارف لديهمد يحملونه على معنى ، لأن اليهو للرسول راعنا

 . الرسول صلى الله عليه وسلم

يا  ، قالوامن الكبائر أن يلعن الرجل والديهإن : "نبي صلى الله عليه وسلمقول ال: ومن السنة
 3"، ويسب أمه فيسب أمهيسب أبا الرجل فيسب أباه: رسول الله كيف يلعن والديه ؟، قال 

المدين لئلا يادي ذلك إلى  ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم الدائن عن أن يأخذ هدية من
 .الربا

م اعتبارا  فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على كثير من المسائل والأحكا: جماعوأما الإ
وسيلة  ، حتى لا يجعل الطلاقذلك توريث المطلقة في مرض الموت ، ومنلسد الذرائع أو فتحها

، رف الفقهاء المعاملة بنقيض القصدفي ع ما يسمى، وهو  الحرمان من الإرث سدا  للذريعةإلى
م أو ، حتى لا يعمد الناس إلى قتل مورثيها  إجماعهم على عدم توريث القاتلومن ذلك أيض

 4.أقاربهم ليستولوا على إرثهم

 

 

                                                                 
 .118الأنعام  -1
 .113 الآية :البقرة -2
سكت عنه، وقد قال في رسالته . 1131: رواه أبوداوود في سننه، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، حديث رقم -3

 ".صالح كل ما سكت عنه فهو" لأهل مكة 
 .119ص ، المرجع السابقينظر في هذا مدخل لدراسة الشريعة -4
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 : الفرع السادس

 : الإسلاميةصدر تبعي سادس للشريعة العرف كم

ومعناه ، الشيء المعروف المألوف المستحسن يُطلق لفظ العرف في لغة العرب على: تعريفه لغة
 1.، والمعروف ضد المنكرالمعرفة :اللغةفي أصل 

أو لفظ تعارفوا إطلاقه  ،ل فعل شاع بينهمكما اعتاده الناس وساروا عليه من  هو  :اصطلاحا  
وهذا 2، وهو بمعنى العادة الجماعيةيتبادر غيره عند سماعهاللغة ولا على معنى خاص لا تألفه 
 .والفعلي عيه القوليو التعريف قد شمل العرف بن

. والمعقولاستدل العلماء على حجية العرف بأدلة من القرآن والسنة  :العرفحجية 
 :يليوسنوردها فيما 

 ﴿: قول الله تعالى: بالكتامن                    ﴾3. 
وما يجري عليه التعامل  ،ناسفالأمر بالعرف يدل على وجوب الرجوع إلى ما تعارف عليه ال

 . بينهم

 4"سلمون حَسَنا  فهو عند الله حسنٌ ما رَآه الم: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: لسنةامن 

حاجياتهم وأساليبهم ومتفقا  مع مصالحهم كل ما تعارف عليه الناس وصار من  :العقلمن 
 . لشريعة جاءت لتحقيق مصالح العبادلأن ا ،تجب مراعاته ،مما لا يخالف الشرع

 

                                                                 
 .491 المرجع السابق، ص الجوهري، قاموس الصحاح، -1
 .898المرجع السابق، ص ،يوهبة الزحيل -2
 .122 الآية: الأعراف -3
ه، 009المأمون ،  للزيلعي، دارفوعا  ، كتاب نصب الراية غريب مر : د موقوفا  عن ابن مسعود، وقال الزيلعيرواه أحم -4

 .144، ص3ج 
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 : الفرع السابع

 : مذهب الصحابي كمصدر تبعي سابع للشريعة الإسلامية

 : الصحابي له عدة تعريفات أهمها :الصحابيتعريف 

مامنا  ومات مسلما  سواء  - صلى الله عليه وسلم -هو من لقي النبي " :الحديثعند علماء 
 1".أطالت صحبته أم لم تطل

م مامنا  به ولازمه زمنا  من لقي النبي صلى الله عليه وسلكل هو  " :الأصوليينعند جمهور 
 2" طويلا  

 : في هذه المسألة أقوال عدة أبرزهاللعلماء : الصحابيحجية مذهب 

جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والشافعي في قول هو ، وهو مذهب يس بحجة مطلقا  ل  10
 . بعض متأخري الحنفية والمالكية ، وهو اختيارى الشافعية ، واحمد في رواية عنهالراجح لد

ونقل عن مالك والشافعي في  الحنفية،وهو قول أئمة  القياس،حجة شرعية مقدمة على  10
وهو مذهب جمهور العلماء   مذهبه،لراجحة في وهي ا له،وأحمد في رواية أخرى  له،قول قديم 

 .الحديثةكما في بعض الكتب 

وهو ظاهر مذهب  آخر،فيقدم على قول صحابي  القياس،حجة إذا انضم إليه  – 13
 .الشافعي في الجديد

، وإلا فإنه حجة إذا خالف القياس، لأنه لا تخريج له، إلا أنه اطلع على خبر فاتبعه – 10
 .وهو باطل ،المأمور به وانقدحت عدالته يكون قد ترك القياس

 

                                                                 
 .103المرجع السابق ص -1
 .811، صللزحيلي، المرجع السابقأصول الفقه  -2
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 : الفرع الثامن

 : لشريعة الإسلاميةشرع من قبلنا كمصدر تبعي ثامن ل

ذلك  لامية بالشرائع السماوية السابقةهذا القسم من الأدلة يعكس لنا مدى صلة الشريعة الإس
فمشرعها واحد هو الله ، عة الإسلامية تتميز بوحدة المصدرلأن هذه الشرائع كلها بما فيها الشري

واحدة  العقيدة والأخلاق مبادئ، كما أن الرسل وأنزل الكتب لهداية البشر تعالى الذي أرسل
﴿: ، قال تعالىفي جميع الشرائع السماوية، فلبُّ الشرائع وجوهرها واحد       

                                    

       ﴾1،  انما : " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
لا موضع لبنة في زاوية من مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا  فأحسنه وأجمله إ

وأنا  ،ةلبنن له ويقولون هلا وضعت هذه اللبة، فأنا ال، فجعل الناس يطوفون به ويعجبو زواياه
، وإن كان جوهرها ات قد تختلف في الشرائع السماويةثم إن أشكال العباد 2"خاتم النبيئين 

، كما أن الله سبحانه قد يحرم بعض الأمور على بعض وهو عبادة الله وحده لا شريك له واحدا  
 ؟ مها عن الشهوات التي انغمست فيها، فما المراد بشرع من قبلنامم ليفطالأ

يقصد به تلك الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقين بواسطة  :قبلناتعريف شرع من 
 3الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

عمل به الراجح في هذه المسألة أن شرع من قبلنا حجة يجب علينا ال :قبلناحجية شرع من 
 :التاليةوتطبيقه للأدلة 

                                                                 
 .14الآية  :الشورى -1
 .4141: في صحيحه، كتاب المناقب، باب خاتم النبيئين، حديث رقم رواه البخاري -2
 108-100 :صمدخل لدراسة الشريعة  -3
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  قول الله تعالى لرسوله :القرآنمن :﴿                 

 ﴿: ، وقوله أيضا  1﴾              ﴾2 وقوله ،

﴿: تعالى             ﴾3. 
  ه وسلم قضى في السن منها أن النبي صلى الله علي ،أحاديث نبوية عديدة: السنةمن

ريم قصاص في السن وليس في القرآن الك، " كتاب الله القصاص " : بالقصاص وقال
﴿: إلا قوله تعالى                 

              ﴾4 ل النبي ، وقو
ثم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) : صلى الله عليه وسلم كذلك

﴿تلا        ﴾5 وهذا خطاب لموسى عليه السلام . 

 شرائع السماوية، قال تعالىالأصل هو وحدة ال :من المعقول :﴿    

     ﴾6الشرائع السابقة ما  ، إذ أن الشريعة الإسلامية نسخت من
ينص على شخصه هو  ن أنو لقرآن لنا حكما  شرعيا  سابقا  د، ولأن ذكر ايخالفها فقط

 ﴿ :قال تعالى، ا بين يديه من التوراة والإنجيل، لأن القرآن مصدق لمتشريع ضمني لنا
                    

      ﴾7  

                                                                 
 .21 الآية: الأنعام -1
 .194الآية : النحل -2
 .14 الآية: الشورى -3
 .31الآية : المائدة -4
 .13 الآية: طه -5
 .981 الآية: البقرة -6
 .9-1 الآيتان: آل عمران -7
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 : تاسعالفرع ال

 : صدر تبعي ثامن للشريعة الإسلاميةالإستقراء كم

واستقرأتُ الأشياء ، تتبعه: ة التتبع، يقال قرأ الأمر، وأقرأه أيالإستقراء لغ :تعريفه لغة
وضممتُ بعضه إلى  ،وقرأت الشيء قرآنا  أي جمعته ،1تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها

 .بعض

 .2يحكم بحكمها على أمر كلي يشملهاهو تتبع أمور جزئية : وفي الإصطلاح

تابعه بمعنى أنه يظهر للمجتهد ب ،الإستقراء التام حجة في إثبات الأحكام لا شك أن: حجيته
 . توافق هذه الأحكام الجزئية

لأنه يتتبع  ،والجمهور على أنه حجة ،أما الإستقراء الناقص ففيه خلاف بين العلماء
يوجد عند امجرتهد ظن غالب بأن بقية الجزئيات  بحيث  ،أغلب الجزئيات مع تماثيلها في الحكم

إنكم تختصمون إليَّ " : ب بدليل قوله صلى الله عليه وسلمكذلك والعمل بالظن الغالب أوج
، فمن قضيت له بشيء من ذلك فإنما هي بعضكم أن يكون أظهر بحجته من بعضولعل 

فهذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم كان  ،3"قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها 
ر من الأخذ ، لذا حذّ الخصم ، وقد يكون هذا غير الواقعكان يقضي بما يظهر له من حجة 

شهرهم في ذلك ، وألأئمة الأربعة يقولون بالإستقراء، ويلاحظ أن جميع ابقضائه لمن علم خلافه
شر وأكثره خمسة ع ،ل الحيض وأكثره يوم وليلةأق الإستقراءومن أمثلة قضايا . الشافعية والمالكية

 4.، ودليلهم على ذلك هو الإستقراءيوما  عند الشافعية والحنابلة

 
                                                                 

 ، ص مطبعة دار التراث المصرية المنير،المصباح : انظر -1
 .00ص  ،3ج  الكويتية،الموسوعة الفقهية  -2
 .0102: كتاب الأحكام، باب موعظة الامام للخصوم، حديث رقمفي صحيحه،  رواه البخاري   -3
، 1289 مجلة اليمامة القطرية سنة ، نشر فيستقراء،  بحث خاص عن الإمجموعة بحوث فقهية، عبد الكريم زيدان. د -4

 .193العدد 
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 الثالثالمبحث 

 شريعة الإسلامية والقانون الوضعيال
ان القوانين الوضعية على اختلافها لا ترقى لمنزلة الشريعة الاسلامية ومكانتها مهما حاولت، 
فهي شريعة سامية على كل الشرائع بسبب علوية منزلها وشمولية مقاصدها وعالميتها، ومن ثم 

فجميع القوانين التي وضعها البشر لا يمكنها الاستغناء عنها فهي تقتبس منها سواء بصفة 
فماهي علاقة الشريعة الاسلامية ببقية القوانين وبالأخص القانون ة أو بصفة ضمنية صريح

 الاداري؟

 .وهدا ما سنجيب عنه في المطالب التالية

  :الأولالمطلب 

 : أولا

 : (والفرنسي الروماني،)الوضعية علاقة الشريعة الإسلامية بالقوانين 
كغيرها من سائر الإبتكارات   ةالإسلامي ةشريعلا يختلف فيه اثنان عاقلان أن الإن مما 

العقلية الإسلامية لم تسلم من حملات التشكيك والدسّ من طرف أعداء الشريعة الإسلامية 
لتهم ، وما فتئوا يلصقون بها اومن نهج نهجهم وسلك سبيلهم ،وخصومها من دعاة الإستشراق

لإسلامية تأثرت في الكثير من  ، معتقدين في زعمهم أن الشريعة االباطلة والمغالطات الخبيثة
ما ، حتى وصل الأمر بالبعض منهم إلى القول بأن التشريع الإسلامي مباحثها بالقانون الروماني

، معللين رأيهم هذا بالتشابه الحاصل بين ما ورد في نسخة معدلة من القانون الروماني إلا هو
لى التشريع الإسلامي ون الروماني ع، وتقدم القانروماني والتشريع الإسلامي من جهةالقانون ال

، وبانتشار الإسلام فيهما تأثر فقهاء دعوى أنه كان يطبق في مصر والشام، بمن جهة أخرى
ا يسنده ، يفتقر إلى مزعم باطل  -كما ترى   -لمين به وأخذوا كثيرا  من أحكامه، وهو المس

، كما أن كون القانون لإدعاءا اذبوت ه، والشبهة لا تصلح دليلا  لثويعضده من الحجج والأدلة
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ود ما ينفي ، لوجضرورة تأثر الشريعة الإسلامية بهالروماني سبق الشريعة الإسلامية لا يعني بال
، فهي الإسلامية الأساسي هو الله تعالى، وهو كون مصدر الشريعة هذا الزعم بصفة قطعية

شريعات القوانين والت ، كما أن التشريع الإسلامي نشأ نشأة مستقلة عن كلربانية المصدر
، واكتملت مصادره الأصلية فبل انتشار الإسلام في تلك الدول الوضعية التي وضعها البشر

 . لتي كان يحكمها القانون الرومانيوالبلدان ا

، في كتابه "دومينيوكو غيستي " وقد كان أول من زعم هذا هو المستشرق الإيطالي 
كولد ستيهر " ، ثم جاء بعده المستشرق امجرري م 0681الذي صدر بالإسكندرية بمصر سنة 

والتشريع  ، حيث زعم هذان أن مواضع الشبه بين القانون الروماني"فون كريمر " و " 
، على المدّعي واليمين على من أنكر، وسن البلوغ والرشدقاعدة البينة : الإسلامي عديدة وأهمها

الهولندي " دي بور"، ومن هالاء البيع والمقايضةية، والتفريق بين وبعض أحكام المعاملات التجار 
بية البسيطة ر جات نشأت لم يكن للإسلام بها عهد، وحلت محل الحياة العالذي ادعى أن حا

، ولم يرد في السنة لا رشادا  دقيقا  إلى وجه الحق فيها، لم يرشد إليها المشرع إعادات وأنظمة
، دد الوقائع الجزئية يزداد كل يوم، ثم أخذ عتهابين الطريق إلى معالجيبالنص ولا بالتأويل ما 

، لحكم فيها إما بما يتفق مع العرفوهي وقائع لم ترد فيها نصوص ولم يكن للمسلمين بد من ا
، ولا بد أن يكون القانون الروماني قد ظل زمنا  طويلا  يهديهم إليه إدراكهم لمعنى الخيربما وإما 

 . الرومانية القديمة، وهنا من ولايات الإمبراطورية اه في الشام والعراقفي هذا الإتجياثر تأثيرا  كبيرا  

إن المتأمل في هذا الإدعاء يدرك أن هالاء الذين ذهبوا إليه لم يدرسوا : نقد هذا الإدّعاء
، وإلى الإقتناع أصولها تعمقا  يقودهم نحو الصوابدراسة فاحصة معمقة في  الشريعة الإسلامية

ذ تصور كافٍ عن التشريع إلا نتيجة لنظرة سطحية لا تكفي صاحبها لأخ هوما بأن ما زعموه 
ادعائهم هذا على ، ولذلك فإن هالاء ركزوا في و هو نتيجة للتعصب الديني المقيت، أالإسلامي

 : أمرين اثنين هما

 .التشابه بين بعض أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الروماني – 11

 .  على الشريعة الإسلاميةالروماني سبق القانون– 19
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وإن تعجبَ فعجبٌ مجيء الرد على هالاء من بعض فقهاء الغرب أنفسهم قبل تفنيد 
دعاء عدد من فقد انبرى لرد هذا الإفتراء والإ –والحق ما شهد به الأعداء  –الإسلام لادعائهم 
دليل الذي من ، حيث أكدوا على بطلان هذه الدعوى ورأوها مجردة من الالمستشرقين الغربيين

ء الذي ، ومن السهل على الباحث أن يرد هذا الإدعان يصمد أمام البحث العلمي النزيهشأنه أ
ويايده الواقع  ،، فإن الوضع الصحيح الذي يقرره علم الإجتماعونذهب إليه أولئك المستشرق

حظ ن م -حين يوجد -لوبة كان التقليد هو أنه متى التقت حضارتان لأمة غالبة وأخرى مغ
، وهذا ما قرره ابن خلدون في لمغلوب مولع أبدا  بتقليد الغالب، لأن االأمة ذات الحضارة المغلوبة

 .مقدمته

، لا فرق في ذلك بين المسلمين به في الأحكام يشمل الناس جميعا  ثم إن هذا التشا
ناحي في الفلسفة وم ، ونجده ماثلا  واضحا  غيرهم من الأمم والشعوب المختلفةوالرومان أو 
هي التي أخذت عن تلك  ، ولا نستطيع مجررد هذا التشابه الحكم بأن هذه الأمةالتفكير عامة

، بل يكون مرجعه إلى ما نعرف من أن العقل الإنساني السليم يتشابه في كثير من وليس العكس
 . لأخذ والتقليدألوان التفكير دون حاجة إلى تفسير هذه الظاهرة با

شابه أحيانا  في أحكامها ، وتتتتشابه دائما  في قواعدها الكليةالمختلفة والمعروف أن الحضارات 
، ومن ثم لا يكون مجرد الشبه حكام مبنية على علل ومصالح واحدة، إذا كانت هذه الأالجزئية
 . كافيا  لإثبات النقل أو الإقتباسدليلا   

يطلعوا على كتب الرومان ثم إن الباحثين المسلمين لا يشكون مطلقا  من أن المسلمين لم 
، ولو فعلوا ذلك لاعترفوا به ولم يشيروا إلى شيء من ذلك أصلا  ، في الفقه، ولم يترجموا شيئا  منها

، ولعل السبب لوم الرياضية والفلسفية والأدبيةكما اعترفوا بترجمة كتب اليونان في كثير من الع
ن الشريعة الإسلامية هي شيء م بأفي إحجامهم عن دراسة القانون الروماني يرجع إلى إيمانه

، وايضا  لكونها شريعة  وهو شيء مقدس لدى المسلمين ،، فهي قائمة على القرآن الكريممقدس
في جميع ميادين الحياة ، وإنما ليس في ميدان التشريع فقط ،يء آخركاملة لا تحتاج إلى ش

 . ومجالاتها
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ا يجعل المسلمين في غنى فإن هذ، من أبرز سمات الشريعة الإسلامية وإذا كان الكمال
 ، لأن لديهم في الكتاب والسنة واجتهادات الصحابة والتابعين ما يغنيهم هنعن غيرهم

 . الإستعانة بغيرهم في هذا امجرال

، حيث قرروا أن التشريع أبعد من هذا بكثير ما هوهذا ويذهب بعض الباحثين إلى 
فيه إباّن عصر النهضة  ، أيام تنقيحه والزيادةالذي استفاد من التشريع الإسلاميالروماني هو 

 . ينكره حتى الغربيون أنفسهم، وهذا شيء معروف ولاالأوروبية

فإننا نخلص في نهاية المطاف إلى القول بأن إستقلالية الفقه  ،ومهما يكن من أمر
انب الج، سواء فيما يتصل بر ثابت لا يتطرق إليه أدنى شكالإسلامي عن غيره من القوانين أم

 .المدني أو الجانب الجنائي

أثر لها في التشريع ففي الجانب الأول نجد نظما  وأحكاما  في القانون الروماني لا 
، كما نجد والوصاية على المرأة ،ونظام التبني ،والسيادة الزوجية ،السلطة الأبوية: الإسلامي مثل

 ،والرضاع ،والشفعة ،الوقف: مثل أحكاما  في الفقه الإسلامي لا أثر لها في القانون الروماني 
 . الماثر في الزواج إلى غير ذلك

، بل وتفرقه حيث نجد فيه نظما  تبين استقلاله، د الأمر نفسه في الجانب الجنائيكما نج
ونظام العقاب والتعزير  ،، ويتجلى ذلك في نظام الحسبةه من التشريعات القديمة والحديثةعن غير 

ام يمتاز به ، وهو نظوكفيلا  بتحقيق الهدف من الوجود اه كافيا  ير لقاضي تحديد ما لالذي يترك 
 . الفقه الإسلامي وحده

وقد أبرز كثير من الباحثين عناصر تفوق الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع في  
 ريادةاليعات التي كانت لها فيها وسبقها إلى الكثير من التشر  ،كثير من الأحكام والتنظيمات

، ومبدأ النيابة التعاقديّة الذي دأ انتقال الملكية مجررد الإتفاق، ومبدأ سلطان الإرادةمب: ومن ذلك
، على أن هناك فرقا  آخر بين الشريعة شريع الروماني إلا بعد جهاد عنيفلم يصل إليه الت

مية قد تأثرت سلاالإسلامية والقانون الروماني يقطع دابر كل رأي يزعمُ صاحبه أن الشريعة الإ
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، وهو أن الشريعة الإسلامية في نشأتها وتطورها لم تسلك الطريق الذي سلكه بالقانون الروماني
، طريق الوقائع والإجراءات الشكليةونما عن  ،، فهذا الأخير بدأ عادات وأعرافا  الفقه الروماني

ونمت عن طريق  ،د اللهووحيا  من عن ،على خلاف الشريعة الإسلامية التي بدأت كتابا  منزلا  
 . ليين للتشريع وهما الكتاب والسنةالإجتهاد المقيد بالرجوع إلى المصدرين الأص

ما هو الشأن في والشريعة الإسلامية لا تقيم حدودا  فاصلة بين القانون والأخلاق ك
إن الحق "  :، وجريا  على هذا المثل القائل اضاف إلى مزاياه، وهذه ميزة أخرى تالقانون الروماني

، نرى أنه من المفيد والنافع أن نورد نصا  لباحث أجنبي يعترف فيه "ما شهدت به الأعداء 
إني : " (زيس ) ها فيقول الفقيه الفرنسي باستقلالية الشريعة الإسلامية وعدم اعتمادها على غير 

كل ما اعرفه عن القانون الفرنسي، أو   أشعر حين أقرأ في كتب الفقه الإسلامي أنني قد نسيت
ة الإسلامية وبين هذين ، وأصبحت اعتقد أن الصِّلة منقطعة بين الشريععن القانون الروماني

، ريعة الإسلامية على الوحي الإلهي، تقوم الشيعتمد قانوننا على العقل البشري ، فبينماالقانونين
 .؟لى هذه الدرجة من الإختلافوصلا إفكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين 

: بخصائص أهمها وأخيرا  نستطيع القول بأن الشريعة الإسلامية تمتاز عن القانون الروماني 
 .1طابع الإستمرار ،طابع العموم، الطابع الديني

 :الثاني المطلب

 :الأخرى القانونصلة الفقه الإسلامي بفروع 

روع ومسائله يلاحظ أنه قد تناول جميع الفإن المتتبع لأحكام الفقه الإسلامي وأبوابه 
د لها تشريعات خاصة ولا قوانين جالتي تناولها القانون الوضعي، وزاد على ذلك بأشياء لا تو 

، وسنوضح ذي لم تتطرق له القوانين الوضعيةونقصد بهذا جانب العبادات ال ،وضعية تنظمها
 :التالية هذا الأمر من خلال النقاط

  
                                                                 

 .180لى إ 189 :ص ، المرجع السابق،ينظر في هذا مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الفتاح تقية -1
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 : ن العام الخارجيصلته بالقانو  10

والذي يعنى بالقواعد التي تحكم  ،بالقانون الدولي العاموهو الذي اصطلح على تسميته 
، فقد تناول الفقه الإسلامي هذه القواعد دول بعضها ببعض زمن الحرب والسلمعلاقات ال

يَرِ والجهادتحت مسمى ما يعرف ويسمى  ، وقد صنف كثير من علماء الإسلام كتبا  تهتم بالسِّ
د ألف كتابين فق 1الحسن الشيبانيبهذا الجانب كما فعل صاحب أبي حنيفة الإمام محمد بن 

يَرِ الصغي": في هذا الموضوع هما ير الكبير" ، و"رالسِّ كتابا    2الأوزاعي، كما ألف الإمام "السِّ
 4.صاحب أبي حنيفة ردا  على الكتاب 3يوسف ، وكتب أبوفي السِّيَرِ 

وهذا يشمل الحديث عن مجموعة من القوانين الوضعية  :الداخليصلته بالقانون العام  10
 :أهمهاومن 

 ويبين  ،الذي يحدد نظام الحكم في الدولة وهو القانون: القانون الدستوري والإداري
القانون ، وأما الحاكمةاجبات الأمة نحو السلطات ، وو واجبات الحكومة نحو الأمة

وقيامها على أمر  فهو مجموعة القوانين التي تحكم نشاط السلطة التنفيذية الإداري
يتعلق بهذين النوعين من  ماعلماء الفقه الإسلامي الحديث ع ، وقد تناولالمرافق العامة

السياسة " : لشرعية في كتب ومصنفات خاصة تسمىالقوانين والأحكام من الناحية ا
                                                                 

ه إمام في الفقه والأصول، وهو ثاني  141محمد بن الحسن الشيباني هو محمد بن الحسن الشيباني ولاء ، ولد سنة  -1
" ، "السِّيَر الصغير" ، "المبسوط : " أصحاب أبي حنيفة بعد القاضي أبي يوسف، ولي القضاء للرشيد بالرقة، من تصانيفه

 . 412، 0، والأعلام للزركلي، 919، 11البداية والنهاية ج: ر انظ) هجرية  182، توفي عام " السِّيَر الكبير 
هجرية، إمام، فَقِيه، محدث، مفسر، نشأ يتيما ، وتأديب  88عبد الرحمان بن عمرو بن يحمِد الأوزاعي، ولد بأوزاع عام  -2

البداية : انظر. ) ريةهج 110بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة، أراده المنصور على القضاء فأبى، توفي ببيروت سنة 
 . (948/  1، وتهذيب التهذيب 111/  11والنهاية 

صلى الله عليه -يعقوب بن ابراهيم بن حبيب، القاضي الامام، من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله  -3
وهو أول من . شيدأخد الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه جميعا، ولي القضاء للهادي والمهدي والر  -وسلم

، توفي " أدب القاضي"و" كتاب الخراج: " لقب بقاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زيا خاصا، من مصنفاته
 )11/181البدية والنهاية : أنظر(ه، 181سنة

 19 ص الدين،عبد العظيم شرف . د الإسلامي،تاريخ التشريع  -4
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السياسة "كتاب : ، ومن هذه الكتب نجد"السلطانية  الأحكام" أو"الشرعية 
لطرق الحكيمة في ا"وكتاب  ،1لابن تيمية" الراعي والرعية حلاالشرعية في إصْ 
الأحكام السلطانية والولاية "، وكذلك كتاب 2لابن قيم الجوزية" السياسة الشرعية

 .الحنبلي" أبي ليلىابن "للقاضي " السلطانيةالأحكام "، وكتاب 3للماوردي" الدينية 
تَسَم   وإن لم للقانون الدستوري والقانون الإداريففي هذه الكتب نجد دراسة مفصلة 

 . هذه الدراسة بهذا الإسم
 ضمن أبحاثهم لقد بحث الفقهاء هذا الجانب من عدة جهات  :القانون المالي

،  الزكاة ، الخراج ، العشور ، الجزية: ومصنفاتهم ومالفاتهم، فمن ضمن ما بحثوه نجد
لأبي عبيد "كتاب الأموال " : فات التي كتبت في هذا امجرال نجدومن أشهر المصن
" اب، وكتلأبي يوسف صاحب أبي حنيفة"الخراج " ، وكتاب 4القاسم بن سلّام

 . ليحي بن آدم القُرَشيّ " الخراج 

                                                                 
" الحراني الدمشقي، تقي الدين ، لقب بشيخ الإسلام، حنبلي، ولد في  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية:  -1

هجرية، وانتقل به ابوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، كان آية في التفسير والعقائد والأصول ، من أشهر 901سنة " حرّان 
انظر البداية والنهاية  )هجرية  098، توفي سنة " منهاج السنة " ، "السياسة الشرعية " ، "مجموع الفتاوى : " تصانيفه

 (. 131/  1، والأعلام للزركلي  141/  13
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، شمس الدين الدمشقي، من أركان الاصلاح، وأحد كبار فقهاء الحنابلة،  -2

الطرق : " فهتتلمذ على ابن تيمية وانتصر له، وكان لا يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق، من تصاني
، 3/411، والأعلام للزركلي 114الديباج المذهب ص : أنظر" ) مدارج السالكين"، "مفتاح دار السعادة"، "الحكيمة

 (.10وشجرة النور الزكية ص 
هجرية، إمام في مذهب الشافعي،  403علي بن محمد بن حبيب الماوردي، نسبته إلى بيع ماء الورد، ولد بالبصرة عام  3

أدب الدنيا : " وهو أول من لقب بأقضى القضاة في عهد القائم بأمر الله العباسي، من أشهر مصنفاته كان حافظا ،
، 414، 4طبقات الشافعية : انظر.) هجرية 311، توفي ببغداد عام "قانون الوزارة " ، "الأحكام السلطانية " ، "والدين 

 ( 130/  1والأعلام للزركلي 
، وكان اماما في الفقه واللغة والحديث والقراءات، " هراة"كان أبوه روميا عبدا لرجل من   القاسم بن سلام، أبو عبيد، -4

: ه، من مصنفاته993ه بهراة، ورحل الى مصر وبغداد، ولي قضاء طرسوس، حج وتوفي بمكة سنة .110ولد عام 
 .0/411"تهديب التهذيب " و  1/ 9تذكرة الحفاظ: انظر (" الأمثال " و " الناسخ والمنسوخ " و " كتاب الأموال"
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الجرائم وأنواعها، ويقدر  لذي يعنى بتحديدوالقانون الجنائي هو ا :القانون الجنائيصلته ب 13
" حدود"و " قصاص"، وما تعلق بها من"الجنايات " ، وقد تعرض له الفقهاء في باب عقوباتها

ما ، ومنها السنة مقدر في الكتاب أو ما هووالعقوبات في الفقه الإسلامي منها ، "تعزيرات " و
 1"التعزير" غير مقدر وهي التي فوض أمرها للقاضي وهي التي تسمى  هو

، فقد تعرض لإسلامي الكلام عن القانون الخاصيهمل الفقه ا لم :الخاصصلته بالقانون  10
 :الآتيلكل فروع هذا القانون وذلك على الوجه 

 لسادة الفقهاء ، وقد تناولها انون الذي يتناول تنظيم المعاملاتوهو القا: القانون المدني 
رهن، والإجارة، والهبة، والوديعة، والعارية، والكفالة، ، والفقد درسوا البيع، والسلم

طلاح القانوني ، كما تناول أيضا  التضمين ويقابله في الإصوالحوالة، والغصب، والإتلاف
المساولية المدنية، وجعل التعويض قسمين، تعريض منصوص عليه كالديات، وأروش 

، وهو ما يقدره الحاكم بنفسه كقيم المتلفات ، وتعويض غير منصوص عليهالجراحات
، كما تناول "حكومة العدل " يها تقدير وتسمى المالية أو البدنية التي ليس للشرع ف

، وذلك يشمل الغير ما دام في رعايته وتحت يدهالفقه الإسلامي المساولية عن فعل 
لفقهاء القسم الآخر من المعاملات وهو ما ، كما درس االحيوانات، والجمادات وغيرها

 يشمل الزواج، والطلاق، والميراث ، وهو "الأحوال الشخصية " يعرف الآن ويسمى ب
 . والوصية

 وقد تعرض له اعد التي تحكم المعاملات الماليةوهو مجموعة القو  :القانون التجاري ،
جانبين يكون المال ، وهي المعاملة بين "المضاربة"و " ركاتالش"الفقهاء في باب 

ما حصة من الربح  فيهما من جانب والعمل من جانب آخر على أن يكون لكل منه
، وهو بيع "السَّلَم"، و وما يتصل به" التفليس ، وكذلك درسوا كالنصف أو الثلث

آجل بعاجل مثل أن يبيع عشرة مكاييل من القمح بثمن محدد على أن يسلمها في زمن 
، وقد تعرض ابن عابدين لبيان حكم لمشتري في الحالن من امحدد ويأخذ البائع الثم

                                                                 
 .10صالمدخل لدراسة التشريع الإسلامي، : انظر -1
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، وقد رأى أن تنقل البضائع من الشرق إلى الغربالتأمين على البضائع والسفن التي 
ن أموال الحربيين ، لأحدود الدولة الإسلامية فهو مباح التأمين إذا عقد مع حربي خارج

وهو الذي يأخذ أمانا  دائما  أو ، أما إذا عقد مع مسلم أو معاهد مباحة للمسلمين
، لأن أموال ماقتا  فإن التأمين يكون حراما   مستأمنا  وهو الذي يمنحه الحاكم أمانا  

 .المعاهد والمستأمن ينبغي صيانتها وعدم أخذها بطريق غير مشروع
  وهو القانون الخاص الذي يتناول القواعد  :(الإجراءات المدنية ) المرافعات قانون

القانون المدني في رفع الدعوى والإجراءات التي يسير عليها لتطبيق أحكام المتبعة 
واع الدعوى وشروطها وطرق الإثبات، ومتى ، وقد بحث الفقهاء أنوالقانون التجاري

الدعوى والقضاء والشهادة  ، كل هذا ونحوه بحثوه في أبوابتقبل الدعوى ومتى ترفض
 . ونحوها

 وعة القواعد القانونية التي تبين اختصاص المحاكم وهو مجم :القانون الدولي الخاص
الإختصاص فيها  ، أو تنازعفي القضايا التي فيها عنصر أجنبيوالقانون الواجب التطبيق 

أهل ، وقد تناول الفقهاء هذا بالدراسة عند الكلام على أحكام قضاء بلد أو أكثر
 . ن واختلاف الدارينالدي، وعند كلامهم في اختلاف الذمة والمستأمنين والحربيين

كم العلاقة وقانون العمل هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تح :قانون العمل والقانون الزراعي
شخاص في القسم ، وقد تكلم عنه الفقهاء عند الكلام على إجارة الأبين العامل ورب العمل
العلاقة بين مالك القانون الزراعي فهو عبارة عن القواعد التي تحكم  ماالخاص بالمعاملات، وأ

 1يار الجماعج، والإفقهاء في باب المزارعة والمساقاة، والمغارسة، وقد تكلم عنه الالأرض والمزارع

 

 

 

                                                                 
 .18-10المرجع السابق ص  -1
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 : المطلب الثالث

 : ريعة الإسلامية والقانون الإداريالش
  .هامن الشرائع بسعتها وشموليتها وربانيتلا شك أن الشريعة الإسلامية امتازت عن غيرها 

، بخلاف التشريعات الأخرى فهي شاملة لكل مناحي الحياة، وصالحة لكل زمان ومكان
وبالتالي يكون فيها النقص والقصور، وهذا يجعل  ،والقوانين الوضعية التي هي من وضع البشر

، مما والوقائع التي تعرض عليهالقضايا القاضي الإداري يقع في حيرة من أمره حيال بعض 
 . وهنا يأتي دور الشريعة الإسلامية، سارعة بوجود حل عاجليستدعي الم

يه حكمه في القضية ومن هنا فإن القاضي إذا ما افتقد النص في التشريع الذي يبني عل
 الشريعة مبادئ، فإنه يلزم في هذه الحال بالرجوع إلى المصدر الإحتياطي وهو المرفوعة إليه

 .الإسلامية

 إذا لم يوجد نص تشريعي "  :جاء في نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري
وهذا نص صريح في اعتبار الشريعة  ،1"الشريعة الإسلامية  مبادئحكم القاضي بمقتضى 

الإسلامية مصدرا  احتياطيا  للقضاء الإداري في الجزائر في حال انعدام وجود نص قانوني صريح 
 ؟ا يعني الرجوع إلى الشريعة كمصدريفصل في الواقعة المعروضة أمام القاضي فماذ

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان هو المبلغ للناس أحكام الدين في أمور 
الصحابة والولاة ، تعين عليهم أن يرجعوا إلى الخلفاء و م ومنها مسائل المعاملات الماليةحياته

 أيديهم من كتاب الله وسنة الرسولوكان هالاء يعطونهم الحكم وفقا  لما بين  ،فيسألونهم الرأي
، فلما ولى  زمن الخلفاء ما  يحكم المسألة اجتهدوا برأيهمفإن لم يجدوا في الكتاب والسنة حك

، فلما ذهب هالاء توجه حفَظة الدين إلى التابعون فساروا على نفس المنوالوالصحابة جاء 
التفقه ودراسة الكتاب والسنة وعكفوا عليهما درسا  من جميع الجوانب فأصبح العديد منهم 

الرئيسة في الفقه الإسلامي  المذاهب الأربعةأعلاما  في الفقه إلى أن انتهى الأمر إلى أصحاب 
                                                                 

 .9110مايو  14المارخ في  11-10 :قانون رقم-1
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وما يزال العمل بها  الزمن،مية بمرور وسادت هذه المذاهب مع غيرها في الأقطار الإسلا... 
وبهذا يتعين على القاضي أن يرجع عند .. .الأقطارمستمرا  حتى الوقت الحاضر في عدد من 

افتقاد النص في التشريع إلى الفقه الإسلامي فيبني قراره على رأي أي فقَِيه من فقهاء المسلمين 
وافقة لروح القانون المدني ومنطلقاته بشرط أن يكون رأي هذا الفقيه أكثر الآراء الفقهية م

فمبادئ الشريعة  ،1وخصوصا  في المسألة التي هي موضوع النزاع في الدعوى المرفوعة إليه
 يعرض لها الفقه يجد القاضي أن المسألة التي يريد استيضاح حكمها لم" الإسلامية يرجع إليها 

ليبني على واحد منها حكمه في الشريعة  العامة المبادئ، فإنه ملزم بالرجوع إلى الإسلامي أبدا  
كمبدأ   ،العامة في الشريعة الإسلامية كثيرة ومتعددة منها ما نجده في الكتاب والمبادئ، العتيد

 ﴿: العقود الذي قررته الآية الكريمة، قال تعالىإلزامية             

﴿: ناس الذي نصت عليه الآية الشريفة، قال تعالىبين ال، ومبدأ العدل 2﴾      

          ﴾3،  على قوله تعالىوبناء :﴿          

بالحديث  العامة الواردة في السنة النبوية مبدأ عدم جواز الإضرار بالغير المقرر المبادئ، ومن 4﴾
إنما الأعمال بالنيات " ، ومبدأ حسن النية الوارد في حديث 5" لا ضرر ولا ضرار" الشريف

المؤمنون على شروطهم : " 6ومبدأ صحة الشروط في العقد الذي أقيم على حديث الرسول"
 7"أو حرم حلالا   إلا شرطا  أحل حراما  

                                                                 
-9113 ،م دار الثقافة للنشر والتوزيع  9113 ،11عباس الصراف وآخرون، المدخل إلى علم القانون ، ط  -1

 943، صه1341
 .11الآية  :المائدة -2
 .18 الآية: النساء -3
 .21الآية  :النحل -4
 .لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب الا روح بن صلاح: " رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وقال-5

 (. 1/121المعجم الأوسط : أنظر) 
 .12 صالمرجع السابق  -6
 .ابن حبان وصححه. 910تحت رقم " بلوغ المرام " ذكره ابن حجر في  -7
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 : تمهيد 

مع بعضهم وما بينهم  رادإذا كانت قواعد القانون المدني في الماضي هي التي تنظم علاقات الأف
 ة تطوراً كبيراً واتسعت صلاحيتها، فإنها لم تعد كذلك بعد أن شهد مفهوم الدولوبين السلطة

من مشاكل  ، مما استوجب إيجاد قواعد أخرى مختلفة لمعالجة ما ينشأوتشعبت اختصاصاتها
شؤون الناس المالية والإجتماعية، وفي الحقوق  ونزاعات ناجمة عن أعمال الدولة وتدخلها في

، وأن السلطة  قواعد من صنع السلطة التشريعية، ولم يكن الناس ليطمئنوا إلا إلىوالحريات العامة
 . إشرا اء وظيفتها بدون رقابة ولاالتنفيذية يجب أن تكون مطلقة اليد في تصرفاتها وأد

، وأن هذه على تصرفات السلطة التنفيذيةوبما أن القضاء هو الجهة المؤهلة لتولي وظيفة الرقابة 
القواعد كان لا بد من أن تكون هذه   ،كون وفق قواعد وأصوليقيامه بمهمته الرقابية ينبغي أن 

مجموعة من القواعد ومن هنا يمكننا القول أن القانون الإداري يضم . هي قوام القانون الإداري
افق العامة التي تحكم تكوين السلطة الإدارية ونشاطها في أداء وظيفتها من الإشرا  على المر 

ولتحقيق هذه الغايات فإن السلطة الإدارية تتمتع بحقوق وامتيازات السلطة  .تحقيقاً للصالح العام
ارس السلطة الإدارية  ، واستناداً إلى هذه الحقوقمة التي لا يتمتع بمثلها الأفرادالعا والإمتيازات تُم

، وفي سبيل ضمان حقوق الأفراد وكفالة طريق ما تصدره من أوامر وقرارات نشاطها عادة عن
بوظيفتها دون تعسف أو تجاوز لحدود القانون فلابد ( والتنفيذية ) حسن قيام السلطة الإدارية 

دارية بما يمكّن في حالة مخالفتها او من وجود وسيلة فعالة للرقابة على الأعمال والأوامر الإ
 . التعويض عن الأضرار الناجمة عنها، أو قانون من إلغائها أو وقف تنفيذهاتجاوزها لل

، فإنه قد يعترض على القضاء بالقول إن ضائية في مثل هذه الأحوال ضروريةورغم أن الرقابة الق
تضمن وجوب امتناع السلطة ، والذي يالفصل بين السلطات بمبدأتدخل القضاء فيه مساس 

سلطة التنفيذية لتمكين هذه  الأخيرة من أداء وظيفتها القضائية العادية عن التدخل في أعمال ال
، لذلك نجد أن العمل قد جرى من قبل جانب من الدول على إنشاء هيئة مستقلة غايتها بحرية

صر و الشأن في فرنسا وم، كما هرة وتشكيل جهاز قضاء إداري مستقلتحقيق الرقابة على الإدا
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، حيث نجد أن هناك محاكم إدارية منتشرة عبر كامل التراب الوطني ولبنان وهنا عندنا في الجزائر
 .زامها بالقوانين أو مخالفتها لهاهدفها هو الرقابة على سلوكات وأعمال الإدارة من حيث الت

هوم القانون الإداري ، حيث سنتناول الحديث عن مفذا ما سنذكره في المباحث التاليةوه
لمباحث ذات الصِّلة بهذا وما إلى ذلك من ا وطبيعته،، وخصائصه ،وتطوره ،ونشأته ،وطبيعته

صادر القانون مة كمصدر من مدى اعتماد المشرع الجزائري الشريعسنتناول  الموضوع، كما
 . الإداري
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 :الأولالمبحث 

 :التعريف بالقانون الإداري
القانون الاداري من القوانين الوضعية الجديدة الحديثة، لأنه نشأ نتيحة لمجموعة من يعتبر 

الأحداث والظرو  التي حدثت في أعقاب الثورة الفرنسية في فرنسا، والتي تعتبر مهده الأول في 
 هو القانون الاداري وماهي خصائصه وما طبيعته؟  العالم بأسره فما

 .ل سطور المطالب التاليةهدا ما سنحاول الاجابة عنه خلا

 :الأولالمطلب 

 :وم الواسع العام للقانون الإداريالمفه
، حيث يتناول القواعد التي تحكم إدارة الدولة من يعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام

 . عامةينها ونشاطها بوصفها إدارة حيث تنظيمها وتكو 

عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط : "قانون الإداري بمفهومه الواسع هوفال
  1".وإدارة المرافق العامة ،وكيفية أداء وظيفتها الإدارية ،الإداري السلطة التنفيذية وسير جهازها

ن الإداري وإذا اعتمدنا هذا المفهوم من جانبه الوصفي أو التنظيمي نصل إلى نتيجة أن القانو )
، إِذ ينبغي أن تخضع الإدارة لة متمدنة لها جهازها الإداريكل دو   ، وفيموجود في كل المجتمعات

غير أنه وفي بعض ) ، 2(أو منازعاتها ،أو وسائلها ،أو نشاطها ،سواءً في تنظيمها ،لقواعد معينة
نشاط  تخضع الإدارة في نشاطها لذات القواعد القانونية التي تحكم ،النظم كالنظام الإنجليزي

، كما يختص لعامة تخضع لقواعد القانون الخاص، أي أن الإدارة االخاصةالأفراد أو الهيئات 

                                                                 
م  4102عمان ،  –، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن  3القانون ، ط  د غالب علي الداودي ، المدخل إلى علم. أ -1

 .85:، ص 
 .96 م ، ص 4112الجزائر ،  –التوزيع ، جسور للنشر و  3عمار بوضيا  ، المدخل إلى العلوم القانونية ، ط  -2
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، ومن ثم فإن مجموع القواعد التي المنازعات الناشئة عن هذا النشاطالقاضي العادي بالنظر في 
  1.(امة تدخل تحت طَي المفهوم الواسعتخضع لها الإدارة الع

المتميزة عن قواعد  ،القواعد القانونية غير المألوفةهو مجموعة : "ويعرفه محمد الصغير بعلي فيقول
ومثل هذا التعريف ". العامة حينما تتصر  كسلطة عامة ، التي تتعلق بالإدارة القانون الخاص

  . 2يقتضي توضيح عدة مفاهيم ومسائل خاصة  االأولي إنم

على  بها العملفالقانون الإداري من خلال هذا المفهوم يستلزم وجود إدارة يناط  ،ومن هنا
، وبذلك فالقانون الإداري ملازم للإدارة العامة من حيث وجودها تحقيق أهدا  السياسة العامة

تخضع الإدارة  الأنجلو سكسونية، فحتى في الدول ا وعملها في جميع الدول والأنظمةوتنظيمه
تمثلة في قواعد والم ،، وهي ذات القواعد التي يخضع لها الأفراد3لمجموعة من القواعد القانونية

وكذلك الشأن بالنسبة للجهات  ،أو منازعاتها ،وذلك سواء من حيث نشاطها ،القانون الخاص
 4.القضائية المختصة بالفصل فيه

 :الثاني المطلب

 : المفهوم الضيق للقانون الإداري
  والإستثنائيةالمتميزة مجموعة القواعد القانونية " الإداري في مفهومه الضيق يقصد بالقانون

 وتحكم نشاطاتها وما يترتب ،المختلفة عن قواعد القانون الخاص المتعلقة بتنظيم الإدارة العامةو 
 5".عنه من منازعات

                                                                 
 .96 ص نفسه، المرجع -1
 .15 ص م، 4114 والتوزيع،دار العلوم للنشر  ،0ط  الإداري،القانون  بعلي،محمد الصغير  -2
 .03، ص 4113الثقافة والدار العلمية الدولية، الأردن،  دار الإداري،، الوجيز في القانون محمد جمال مطلق -3
 .04، ص 4112جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 0طعمار بوضيا ، الوجيز في القانون الإداري،  -4
 .15، ص 4101ر الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ، دا4، ط0القانون الإداري، ج  علاء الدين عشي، مدخل -5
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عد وليس مجرد تسمية للقوا ،هو القانون الإداري بالمعنى الفنّي  ،فالقانون الإداري بالمعنى الضيق
يكون و د هذه القواعد بطابع خاص غير معهو ، وإنما ينبغي أن تتميز التي تخضع لها الإدارة العامة

على مستوى العلاقات فيما بين أشخاص القانون الخاص، وذلك اعتباراً لما يجب أن  امألوف
ومع وظائفها ومقاصدها التي تتلخص  ،تحظى به الإدارة من قواعد قانونية تتماشى مع طبيعتها

 1.ها وإخضاعها لما يخضع له الأفرادوجب عدم معاملت، بما يفي تحقيق المصلحة العامة

ه لقي فإن القانون الإداري بالمفهوم الضيق رغم كون ،قدمناه ديوتبعاً للتحليل ال
عتر  بفكرة لم ي إنجلترا، إلا أن جناحاً في الفقه خصوصاً في استجابة من غالبية الفقهاء

فرنسي ، واعتبر القانون الإداري الالحريات العامةعتبرها خطراً على ، بل االقواعد المتميزة هذه
أن يكون لها  لا تريد إنجلترا، ووأنه تعبير لرواسب النظام السابق، خطراً على الحريات الفردية
لا تقبل بما يسمى القانون ، وأنها ونية الذي يعد خطراً على الحرياتهذا النوع من القواعد القان

، كما ونيوزيلندا ،وأستراليا ،الولايات المتحدة الأمريكيةاه وقد تبعها في هذا الإتج ،ريالإدا
 .2كباكستان والهندتأثرت به أيضاً بعض دول العالم الثالث 

أياً  "قانون الإدارة "ون الإداري بمعناه الواسع يعني فإن القان ،لما سبق بيانهوكخلاصة  
ة عنها ز أم قواعد قانونية متمي، كمها، قواعد القانون الخاصكانت القواعد القانونية التي تح

ازدواج  بدأبم، والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء أخذ "قواعد القانون العام"
 . القانون أم لم يأخذ  

يطبق على الإدارة من  في مااه الفني أو الضيق فينحصر دوره أما القانون الإداري بمعن
، ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول التي لقواعد القانون الخاصزة ومغايرة قواعد قانونية متمي

 3.تأخذ بنظام الإزدواج القانوني

                                                                 
 .96 المرجع السابق، ص -1
 .21، ص  العلوم القانونية لعمار بوضيا المدخل إلى:ينظر في هذا   -2
 .15ص سابق،الرجع الم -3
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 : المطلب الثالث

وعة من يختص القانون الإداري كغيره من القوانين بمجم :الإداريموضوعات القانون 
 : المواضيع تتمثل في ما يلي

 ها من وتحديد طبيعت ،والسلطات الإداريةويقصد به بيان الهيئات : التنظيم الإداري
، وكذا العلاقات القائمة بينها كالأحكام المتعلقة بالسلطة حيث كونها مركزية أو محلية

وقانون الإدارة المحلية المتمثل في ، 111الى 48من والمنصوص عليها في المواد  التنفيذية
 .1المتعلق بالولاية  16- 61و ،المتعلق بالبلدية 15-61القانونين 

  وهي القواعد التي تحكم حركيّة الإدارة وكيفية قيامها بوظائفها:النشاط الإداري.   
وتتجسد إجمالًا  ،وتتمثل في طرق وكيفيات قيام الإدارة بنشاطها :وسائل وأساليب الإدارة

 تتمثل في الموظفين العامينالتي بشرية السائل الو ، و لمادية المتمثلّة في المال العامفي الوسائل ا
 2.في القرارات والعقود الإداريةوتتمثل وأساليب قانونية 

 :تنحصر في الأمور التالية الاداري ومن هنا يتبين لنا أن موضوعات القانون

الجهاز الإداري للسلطة التنفيذية و كل الإدارة ا تنظيم تشكيلات وهي – 10
 وكدا، س الأعمال الإدارية في الدولةار تُم  تحديد الأشخاص والهيئات التيو 

كل ما يتصل بها من و ، والهيئات المحلية ،ومؤسسة النقل العام ،اريةالوحدات الإد
 . أوجه النشاط

                                                                 
،  4109مارس سنة  19المؤرخ في  10-09وقد نص عليها الدستور الجديد الذي عدل بموجب القانون رقم   -1

، وقد جاءت المبادرة بهذا التعديل من رئيس الجمهورية دون  4109مارس  12: ل  02والصادر في الجريدة الرسمية رقم 
رأي رقم  –بعد أخذ رأي المجلس الدستوري  من الدستور، وذلك 029الشعبي طبقاً للمادة  الاستفتاءعرضه على 

فبراير  13: ل  19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  4109يناير سنة  45مؤرخ في / د . م/ د . ت. ر/  10/09
، حيث تم استدعاء البرلمان المنعقد  4109فبراير  13، وبمصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً بتاريخ  4109

 13: ل  19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  4109يناير  31المؤرخ في  29-09ه بموجب المرسوم الرئاسي رقم بغرفتي
 .وما بعدها من الدستور 4109فبراير 

 16، ص المرجع السابق ،علاء الدين عشي -2
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وبين موظفيها ومستخدميها  ،تنظيم العلاقات بين إدارات الجهاز الإداري – 14
من حيث التعيين والترقية والترفيع وتحديد الراتب والإستقالة والإحالة  ،وعمالها

قهم ، أي من حيث تحديد حقو والتأديب وإنهاء الخدمة وغير ذلكعلى التقاعد 
 . على الإدارة وواجباتهم نحوها

والمحافظة عليها  ،تنظيم إدارة الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة– 13
  . وصيانتها ،اع بهاوالإنتف ،واستثمارها

تنظيم وتحديد أنواعِ الخدمات العامة التي تقدمها السلطة التنفيذية في – 12
   .العامةالمجتمع عن طريق المرافق 

   .لية الإدارة عن أعمالها الإداريةتنظيم مسؤو  – 18

 :التاليةوبالجملة وباختصار شديد نقول بأن موضوعات القانون الإداري تتمثل في النقاط 

 .تنظيم السلطة التنفيذية – 10

تحديد مستوى العلاقات بين الإدارة المركزية وباقي الإدارات في الولايات  – 14
 .(اللامركزية ) والمحافظات الأخرى 

 .تنظيم علاقة الإدارة العامة بموظفيها - 13

 .العامةتحديد الأعمال الإدارية للمؤسسات  – 12
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  :الرابع المطلب

إن مما يميز القانون الإداري عن الإدارة العامة هو  :العامةالقانون الإداري وعلم الإدارة 
 .منهمامجال اهتمام كل 

ووظيفة كل عنصر من  ،الإداري فالقانون الإداري وظيفته البحث في التنظيم القانوني للجهاز
، في حين يهتم علم الإدارة العامة بالبحث في النواحي الفنية والتنظيمية لأفرادعناصره وعلاقته با

 .الإداريللجهاز 

يهتم بدراسة هيكل المنظمات  مفهوم عضوي مفهومين، ثم إن الإدارة العامة تشتمل على
 يهتم موضوعيومفهوم آخر  ،دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها ،الإدارية وفروعها

بغض النظر عن شكل المنظمة التي صدر عنها  ،الإداري لهذه المنظماتبدراسة النشاط 
 .النشاط
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 المبحث الثاني

 قوانينالقانون الإداري بغيره من العلاقة 
القانون الإداري هو أحد فروع القانون الداخلي يتميز عن غيره من القوانين بكونه قائماً بذاته بما 

، غير أن هذا لا ينفي وجود ارتباط بينه وبين عن بقية القوانينائص التي تُيزه يحتويه من الخص
ذا ما سنبنيه في المطالب ، وهأم القانون الخاص ،سواء القانون العام ،بعض فروع القوانين الأخرى

 . التالية

 :الأولالمطلب 

 : علاقته بالقانون الدستوري
حيث اعتبار القانون الإداري تابعاً هناك صلة وثيقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري من 

، ذلك لأنه ينظم القواعد القانونية ي هو أسمى وأعلى قانون في الدولةللقانون الدستوري الذ
، إضافة إلى والعلاقة فيما بينها وبينه ،وكذا السلطات العامة فيها ،المتعلقة بنظام الحكم في الدولة

بارة وبهذا يكون القانون الإداري ع .كفيلة بهافراد وبيان الضمانات البيان حقوق وحريات الأ
بالآلة وكيفية عملها كما يقول  أشبه ما تكون بينهما العلاقةف، عن امتداد للقانون الدستوري

وبالتالي فهما قانونان متداخلان من حيث كون كل منهما  "berthelemy"بارتلمي "
من  من فروع القانون الداخلي العامن ، وكونهما فرعابالشؤون الداخلية للمجتمع من جهةيهتم 

 .جهة أخرى

لا يفرق  الفقه الإنجليزي، أحدهما وهو لا بد من التنبيه إلى أن ثمت مذهبين من الفقهوهنا 
في  الفقه الفرنسي، بينما نجد الإتجاه الآخر وهو نهما، ويدرس موضوعهما في آن واحدبي

و جاز و دوجي : يمثله كل من الفقه جانب آخر من، وقد خالفهم في هذا معظمه يميز بينهما
، ودعوا إلى بين القانونين الإداري والدستوري، حيث انتقد هؤلاء جميع محاولات التمييز ربوتا
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، ذلك أنه لا يمكن دراسة أحد مئن إليه النفسميل إليه وتطأضرورة دراستهما معاً، وهذا الذي 
  .ن الآخر فالمسألة بينهما تكامليةالقانونين بعيداً ع

 :الثاني المطلب

 : علاقته بالقانون المدني
ين أو بينهم وب ،يقصد بالقانون المدني مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد

، حتى الإدارة حال تصرفها كشخص عادي، وهو قانون قديم جداً، سابق على كل القوانين
هو بمثابة الأصل للقانون الإداري، والمرجع ف، ومن ثم أم القوانين والشرائعوصفه بعضهم بأنه 

أخوذة من القانون ، ولذلك كانت معظم نظريات القانون الإداري مستمدة ومالأساسي له
، غير أن هذا المدني، كأحكام المسؤولية التقصيرية، والعقود المختلفة، وتسميات الأموال وغيرها

، ويرجع السبب اتحاد هذه الأحكام في القانونين، فهي تختلف عند تطبيقاتها فيهما لا يعني أبداً 
تية القانون الإداري من جهة ، وإلى ذا  أشخاص كل من القانونين من جهةفي ذلك إلى اختلا

 . أخرى

الأفراد  :هماكما أن علاقات القانون الإداري تتم بين طرفين غير متكافئين في الصفة والسلطة 
وبالتالي فالقانونان يختلفان من حيث  الخاصة،أو بين الأفراد والأشخاص المعنوية  بينهم، فيما

 .منهماومن حيث الغاية التي وضع لأجلها كل  الروابط،وطبيعة  الموضوع،

هذا وتتجلى العلاقة الوثيقة بين القانون المدني والإداري في ما استعاره هذا الأخير من نظريات 
، ثم بعد ذلك أخذها القانون الإداري بعدما في الأصل في القانون المدني جودةهي مو  ومبادئ

ة العلاقات مع طبيعة النشاط الإداري وطبيع وتتلاءمأجرى عليها بعض التعديلات حتى تتوافق 
 1.بين الإدارة والأفراد

 

                                                                 
 .02ص يقانون الإداري لعلاء الدين عشيينظر في هذا مدخل لل -1
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 :المطلب الثالث
 : (القانون الجنائي) انون العقوباتعلاقته بق

  "الدولة اتجاه الجريمة ومرتكبيهامجموعة القواعد التي تنظم ردة فعل "بأنه يعر  القانون الجنائي 
أو بعبارة أخرى هو مجموعة القواعد التي تضعها الدولة لتنظيم حقها في إنزال العقاب بحق 

أجل ، شرع من يوصف بأنه قانون القهر والإلزام ، ولذلك فإن قانون العقوبات1"مرتكبي الجرائم 
ومنها  ،هو قانون مرتبط بكافة القوانين الاخرى الاعتبار، وبهذا صيانة الحرياتحماية الحقوق و 
، إذِ  نجد أن قانون العقوبات ينص في الكثير من مواده ونصوصه وقواعده على القانون الإداري

سؤولين ، وجرائم فساد المب الإداري كجرائم اهانة الموظفينمجموعة من الجرائم ذات الصِّلة بالجان
، وعليه يمكننا أن نلخص وغيرها والإختلاس ،، وجريمة إفشاء الأسرارالإداريين كتلقي الرشاوي

 : العلاقة بين هذين القانونين في النقاط التالية 

   .الداخليالقانون الإداري وقانون العقوبات ينضويان معاً تحت القانون العام  – 10

  سة نشاطها قواعد القانون الجنائير الإدارة العامة تستخدم لحمايتها عند مما – 14

قانون العقوبات يحمي الوظيفة العامة من خلال ما يحتوي عليه من تشريعات جنائية – 13
   .أنها مخالفات جنائية أو تأديبية تأديبية في حال ارتكاب الموظف أفعالًا تصنف على

  :الرابع المطلب

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم مالية الدولة القانون المالي هو  :الماليعلاقته بالقانون 
 طرق تحصيلها من المكلفين بدفعها ، و ن حيث تبين موارد الدولة الماليةوالمؤسسات التابعة لها م

 . ارد من أجل تحقيق المنفعة العامةوكذا طرق إنفاق هذه المو 

كل سنة عداد ميزانياتها في بداية  د جميع دول العالم تتبع نظاماً مالياً محدداً في إولذلك فإننا نج
والقانون الإداري يعنى . الدولة ونفقاتها خلال تلك السنة ، تتضمن هذه الميزانية إيراداتمالية

                                                                 
 .56، ص م 4102، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6وآخرون، القانون في حياتنا، ط صلاح الدين الناهي . د -1
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تعملها الدولة في مختلف ومنها إدارة الأموال التي تس ،بتنظيم نشاط الدولة من الناحية الإدارية
 :اهر التاليةالمالي وعلاقته في المظ ، وتتلخص صلة القانون الإداري بالقانونمشاريعها

  وتنظيم ممارسة  جهة،تنظيم الإيرادات وصر  النفقات بموجب التشريعات المالية من
 . من جهة أخرى الإدارة المالية بموجب قواعد القانون الإداري

  مة أيضاً بقواعد القانون ، وهي محكو الضريبية لقواعد القانون الإداريخضوع الممارسات
الواقع  لوعاء الضريبي وربط الضريبة في، والذين يقومون بهذه الأعمال من تقدير لالإداري

 .اص بالعاملين في الوظيفة العامةموظفون عموميون يخضعون للنظام القانوني الخ
 :الخامس المطلب

المنازعة التي أخضعها المشرع نوعياً "المنازعة الإدارية هي : لاقته بقانون المنازعات الإداريةع
 وأخضعها موضوعياً لأحكام تختلف ،لولاية القضاء الإداري دون غيره وفقاً لإجراءات خاصة

فالعبرة بوجود المنازعة الإدارية تكون باعترا  المشرع . العادي  عن تلك المقررة في القضاء
بينما القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة 1.للقضاء الإداري بالفصل فيها

الضبط )ا مونمط عمله( القرار الإداري والعقد الإداري ) الهياكل الإدارية ووسائل نشاطها ب
 . دارية وبين هذه الأخيرة والمواطنوتنظيم العلاقات بين السلطات الإ( الإداري والمرفق العمومي

ومن هنا فإن القانون الإداري يختلف عن قانون المنازعات الإدارية من حيث كون هذا الأخير 
 :يليينظم ما 

 .النزاعات الإدارية -
 .الجهات القضائية الإدارية -
 .إجراءات رفع الدعوى وطرق الطعن الإدارية -
  .سريان الخصومة والنتائج المترتبة عنها من مقررات قضائية -

                                                                 
 .448، ص 4103للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ، جسور  0عمار بوضيا  ، المرجع في المنازعات الإدارية ، ط  -1
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قابة الر )دارة عن طريق الرقابة الإدارية الإدارية يتم النظر فيها من طر  الإوعليه فالمنازعات 
 1.(الرئاسية والرقابة الولائية

من جهة أخرى فإن قانون المنازعات الإدارية لا يتطرق إلى المواضيع المتعلقة بالمنازعات الخاصة  
ية الخاصة الأخرى المنظمة كالضرائب والصفقات العمومية ومنازعات الملكية أو المنازعات الإدار 

 :بقواعد قانونية خاصة لسببين هما

أهمية هذه المنازعات وخصوصيتها التي تبعد تطبيق قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية  –أ 
 .((ة الخاصة تقيد القاعدة العامة القاعد)) عملًا بمبدأ 

 . الإجراءات المدنية والإداريةنون أهميتها وتشبعها بالقواعد التي تفوق حدود قا –ب 

 :يليورغم اختلا  القانونين إلا أن هناك علاقة بينهما تتمثل فيما 

 ا، على اعتباره ضامندارية في حماية القانون الإداريدور قانون المنازعات الإ 
 . ق السليم لقواعد القانون الإداريللتطبي

  كتبنيه   ،ن الإدارياستعمال قانون المنازعات الإدارية لبعض قواعد القانو
وهي كلها  ،ة، وكذا تبنيه لأنماط هذا النشاطلمفاهيم ووسائط نشاط الإدار 

 .مفاهيم تندرج ضمن القانون الإداري
 
 
 
 
 
 

  

                                                                 
1

 .34-30، ص  4109، دار بلقيس ،  4سعيد بوعلي وآخرون ، القانون الإداري ، ط  -
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 ثالثال المبحث

 خصائص القانون الإداري
والقانون الإداري كغيره من بقية " بضِدها تتميز الأشياء وبخصائصها ت مع رَ  " :يقولون

من ، و عله مستقلًا عن غيره من القوانينالأخرى يتميز بجملة من الخصائص تجالقوانين 
 : أهم وأبرز هذه الخصائص ما يلي

 :المطلب الأول
على اعتبار أنه أحد فروع القانون العام الداخلي الذي : نون الإداري قانون عامالقا

هذا . السيادة ئات الخاصة بوصفها صاحبةينظم علاقات تعامل الدولة مع الأفراد والهي
  ه عن القوانين الأخرى ، ومن جهة أخرى فإن القانون الإداري رغم استقلالمن جهة

فَ لوَ نظرنا على سبيل المثال  .باعتبارات معينة وحيثيات معلومة إلا أنه وثيق الصِّلة بها
تنفيذية من للقانون الدستوري لوجدنا أن الدستور المسنون هو الذي يحدد السلطة ال

، ومن ثم يأتي القانون الإداري الذي يحدد بدوره كيفية قيام هذه تكوينها ووظائفهاحيث 
 .سلطة بتأدية وظيفتها المنوطة بهاال

 :المطلب الثاني
اه بغيره من وذلك إذا ما قارن :(حديث العهد)داري حديث النشأة القانون الإ

، وكان القرن الثامن عشرالفرنسية نهاية ، فقد ظهر مع قيام الثورة فروع القانون الأخرى
التشريعية "، كما كانت السلطات الثلاث ياً مطلقاً نظام الحكم قبل ظهوره ملك

اختصاصات أجهزة  ، مما يعني تداخلمحصورة في شخص الملك" والقضائيةوالتنفيذية 
 .ته وإعاقة تطور الأجهزة المختلفة، ومحاولة كل جهاز تجاوز حدود سلطالدولة في بعضها

وهو ما دفع رجال الثورة إلى المطالبة بتحقيق وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لضمان 
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عدم عرقلة نشاط هذه الأجهزة بسبب تدخل كل منها في صلاحيات الآخر كما 
 . حدث في العهد السابق قبل الثورة ، حيث كان القضاء حجر عثرة أمام تطور الإدارة

ناً مستقلًا له قواعده وأسسه ومبادؤه وخصائصه ولم يصبح القانون الإداري قانو  هذا
فقه ، بفضل جهود اللربع الأخير من القرن التاسع عشرومصادره الخاصة إلا في ا
عوامل  -حسب رأي بعض الدارسين والباحثين  -، وترجع والقضاء الإداريين الفرنسيين

 : انون الإداري إلى الأمور التاليةتأخر نشأة الق
 .الإدارية اللازمة لنشوء القانون الإداري تأخر ظهور الوحدات -
 .حداثة فكرة الفصل بين شخصية الحكام وشخصية الدولة -
تأخر نشأة مجلس الدولة الذي أدى إلى تأخر نشأة القانون الإداري بوصفه قانوناً  -

 1.قضائياً من صنع هذا المجلس

 : المطلب الثالث

أنه ليست لديه قواعد قانونية مجمعة في والمقصود من هذا : القانون الإداري غير مُقَنّن
و ، صادرة عن سلطة مشرعة مختصة في تشكيل التشريعات العامة كما هومنسقة مدونة مرتبة

والقواعد  المبادئ، حيث نجد في عديد الدول تقنينات تضم الشأن في بقية القوانين الأخرى
تجارية له قانون خاص مجمع نشطة الالعامة التي تحكم نشاطاً معيناً كالقانون التجاري المنظم للأ

انين ، وغيرها من القو ، والجنائي، وكذلك الشأن في القانون المدني"ن التجاريالقانو "يسمى 
عاً في مدونة ، فلا نجد في أي دولة من الدول قانوناً موحداً مجمو الأخرى عدا القانون الإداري

 . كم جميع مواضيع القانون الإداريتحيتضمن قواعد عامة " القانون الإداري"قانونية يحمل اسم 

 :صعوبة تقنين القانون الإداري نجدولعل من أهم وأبرز العوامل التي ساهمت في 

o  وذلك نظراً لعدم توقفه : موضوعات القانون الإداري وتشعبهاسرعة تطور
عن التطور والتغير وسعة مجالاته حتى يتلاءم مع الظرو  والمستجدات 
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، فضلًا عن تطور أحكام اتساع نشاط الإدارة العامة حتمهاوالتطورات التي 
ية والإجتماعية القانون الإداري بسبب التأثر بالعوامل السياسية والإقتصاد

ه وكون هذ كامه في الغالب ذات طبيعة قضائية، وكذا كون أحالمستمرة التغيير
 . الأحكام تتسم بالمرونة الكبيرة

o ن شأنها عدم التلاؤم مع قواعد التقنين التي م :النشأة القضائية لمعظم قواعده
نه عرضة للتأثير السريع ، وعدم كو خصائصه الثبات والإستقرار النسبيالذي من 

التي يستنبطها  والمبادئ، وبالتالي فليس من اليسير صياغة القواعد والمستمر
 . قانونية لها صفة الشمول والثبات القضاء ويقررها في شكل مواد

التقنين يعني عدم جمع أحكام القانون الإداري في مجموعة وحيث قلنا إن عدم 
أو مدونة قانونية واحدة ، فإن هذا لا يعني إطلاقاً ولا ينفي وجود تقنينات ولو 
بشكل جزئي لبعض موضوعات ومجالات وميادين القانون الإداري ، والتي منها 

لخاصة بنزع ،وكالتشريعات ا1على سبيل المثال القوانين الخاصة بفئة الموظفين
، أو القضاء 3، والقوانين الخاصة بالتنظيم الإداري2الملكية للمنفعة العامة

التي يتعذر جمعها في  إلى غير ذلك من المواضيع ذات الطابع الإداري .4الإداري
 . تقنين شامل

                                                                 
لسنة  02، العدد لقانون الأساسي للوظيفة العمومية، الصادر في الجريدة الرسميةالمتضمن ا 10-19 :الأمر رقم -1

 م 4119
لسنة  40، العدد ع الملكية من أجل المنفعة العامة، الصادر في الجريدة الرسمية، المتعلق بنز 00-60 :القانون رقم -2

 .م معدل ومتمم 0660
والمتعلق بالبلدية، الصادر في 0661أبريل سنة  12الموافق  0201رمضان عام  04، المؤرخ في 15-61القانون رقم  -3

أبريل  12الموافق  0201 رمضان عام 04المؤرخ في  16-61م، والقانون رقم 0661لسنة  08الجريدة الرسمية، العدد 
 .ميدة الرسمية ، بنفس الجر يةالمتعلق بالولا ،م0661سنة 

-65: ، المتعلق بمجلس الدولة، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد، والقانون رقم10-65: القانون العضوي رقم(  -4
 .، الصادر بنفس الجريدة الرسمية، المتعلق بالمحاكم الإدارية14
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o بكمٍّ هائل  ممَّا يستدعي تخصيص كل موضوع: الكبير لمواضيع القانون الإداري العدد
د القوانين وتشعبها ، وهذا بحد ذاته يوقعنا في مشكل وهو تعدمن النصوص القانونية

 . وصعوبة حصرها
 :المطلب الرابع

إِذ  يعتبر القضاء الإداري هو المادة الخام والمصدر  :انون الإداري قانون قضائي أساسا  الق
   .قانون الإداريالرئيسي لل

ما تعلق  مواضيع القانون الإداري خاصةورغم أن التشريع قد تناول في بعض نصوصه بعضاً من 
منها بالجانب الدستوري والتشريعات التنظيمية التي تحكم جوانب مهمة من الحياة الإدارية  

، إلا أنه ما يزال يكتنفه ، والصفقات العمومية(البلدية والولاية ) ات المحلية كقوانين الجماع
وقواعد  لقصور ويحاصره في العديد من المجالات ذات الصِّلة والعلاقة بقواعد القرار الإداريا

تلك التي يمكن أن تحدث  أو ،، وما شاكلها أو شابهها من المسائل الموجودةالمسؤولية الإدارية
، لذلك ااعتباره المصدر القاعدي لأحكامه، مما يجعل القضاء مطالباً بإيجاد الحلول لها بمستقبلاً 

 . يذهب الكثير من الفقه إلى اعتبار القضاء مصدراً رسمياً للقانون الإداري

الأساسية  والمبادئمن أجل هذا فقد عمل مجلس الدولة الفرنسي جاهداً على وضع النظريات 
منه إلى باقي الدول التي  والمبادئ، ومن ثم امتدت هذه القواعد التي يقوم عليها القانون الإداري

 . سلوب القانوني والقضائي الفرنسي، ومنها الجزائرت الأاعتنق

 : المطلب الخامس
، أنه قانون له خصوصيته التي تُيزه عن ونعني بكونه مستقلاً : القانون الإداري قانون مستَ قَل

له أصوله ، فهو بهذا الإعتبار قانون قائم بذاته ين الأخرى من حيث قواعده ومبادؤهباقي القوان
ق قواعده على المنازعات ، وله قضاؤه الإداري الذي يتولى تطبيومباحثه الخاصةومصادره 

هي إستقلالية نسبية وليست  يةلالإستقلا ، غير أنه يحب الإشارة والتنبيه إلى أن هذهالإدارية
 . مطلقة
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 : المطلب السادس

 : الإداري قانون مرِن وسريع التطورالقانون 
راجع ، وذلك عن عوامل صعوبة وضع تقنين إداري الحديثوهذا ما أشرت إليه سابقاً عند 

وقد  ر،والإستقرا ، فإذا كانت قواعد القانون الخاص تتميز بالثباتلطبيعة المواضيع كما أسلفنا
 .القانون الإداري بعكس ذلك تُاماً ، فإن قواعد فترة طويلة دون أن تتعرض للتعديلتُكث 

، زدِ على وحسن سير وإدارة المرافق العامة حة العامةفمواضيعه ذات طبيعة متميزة تتعلق بالمصل
القضاء ) ضاء ذلك أن جانباً من أحكامه غير مستمد من نصوص تشريعية وإنما من أحكام الق

  .لول للمنازعات الإدارية ويبتكرها، الذي يختص بكونه قضاء يبتدع الح(الإداري 
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 المبحث الرابع

 الجزائرمصادر القانون الإداري في 

يقصد بمصادر و  .، ومنه أصول الرجلمصدر الشيء معناه أصله، أو ما يتسبب في وجوده
بمعنى آخر الطرق والوسائل ، أو التي تستقى منها قواعده وأحكامه القانون بصفة عامة الأصول

، والقانون رازها إلى مجال التطبيق والتنفيذالتي تستخدم في استخراج القواعد والأحكام وإب
التي يستمد منها  ، فله هو الآخر مصادرهلف عن بقية فروع القوانين الأخرىاري لايختالإد

 : باحث  والمطالب والفروع التالية، وسنورد الحديث عنها في المقواعده وأحكامه

 : الأول طلبالم

 :رئيسية للقانون الإداري الجزائريالمصادر الرسمية ال
ونعني بالتشريع الإداري تلك القوانين : (التشريع الإداري ) ص التشريعية النصو : الأول فرعال

 : الدولة وتشمل هذه النصوص ما يلي الصادرة عن سلطة عامة مختصة في

 التي تصدرها وهي  القوانين الصادرة عن المجالس التشريعية والمراسيم التشريعية
لى هذه على أن يكون عرضها ع ،السلطات التنفيذية في حالة غياب السلطة التشريعية

 . الأخيرة لدى جلستها الأول
 وهي عبارة عن القوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية بموجب تفويض خاص  :القرارات

 . من السلطة التشريعية أو بموجب الدستور
 ورؤساء  ،والولاة ،والوزراء ،وهي التي تصدر من رئيس السلطة التنفيذية :الأنظمة

 .البلديات
   

 : لإداري ينقسم إلى ثلاثة أنواع هيوالتشريع من حيث كونه مصدراً من المصادر الرسمية للقانون ا
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المتعلقة  والمبادئ، بالنظر لما يحتويه من القواعد وهو التشريع الأساسي للدولة: الدستور 11
، وهو عادة ما يتضمن القواعد لفة في الدولة واختصاصات كل منهابتنظيم السلطات المخت

 . ومنها الناحية الإدارية ،الأساسية التي تحكم المجتمع في مختلف نواحي الحياة والمبادئ

مة لبناء الجهاز الإداري فالدستور مصدر رسمي للقانون الإداري باعتباره يضع الأسس العا
ر الجزائري حين نص على من مواد الدستو 09ة ، مثل ما ورد في المادبالدولة، وأساليب تنظيمه

 . والولاية ،الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية"حيث نص على أن  ،وحدات الإدارة المحلية
وهو أيضاً مصدر للقانون الإداري حينما كرس مبدأ ، "البلدية هي الجماعة القاعدية"وأن 

كذلك مصدر للقانون وهو   ،80المساواة في الإلتحاق بوظائف الإدارة العامة من خلال المادة 
تتعلق بالسلطة  ومبادئالإداري بما أورده في الفصل الأول من الباب الثاني منه من قواعد 

، وقد تناولها ، والحكومةرئاسة الجمهورية: مثلالتنفيذية وما تشتمل عليه من مؤسسات إدارية 
في الكثير من  الجزائريوعندما يتعرض الدستور " .000الى  52الدستور الجديد في المواد من 

مصدراً للقانون الإداري مواده ذات العلاقة  بمجلس الدولة كمحكمة إدارية عليا يكون حينها 
  ،المعدل على عديد المواد المنظمة لسير الإدارة العامة 0669وقد احتوى دستور  ،"1في الجزائر
والتي حددت  52اللتين حددتا صلاحيات رئيس الجمهورية ، والمادة  010و 60كالمادة 

 28إلى  34، والمواد من التي تتعلق بالجماعة الإقليمية 09، وكذا المادة صلاحيات الوزير الأول
، المتعلقة أيضاً بواجبات الأفراد 53إلى  22، والمواد من وحريات المواطنين التي تتعلق بحقوق

 . مع تعديل بعض المواد 4109دستور  وهو ما بقي في

يعتبر القانون في مفهومه الضيق مصدراً رئيسياً من  :"la loi"(العادي التشريع)القانون 10
، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية رمصادر القانون الإداري في الجزائ
وضوع من موضوعات القانون والتي تكون ذات صلة بأي م ،في البلاد وفقاً لأحكام الدستور

 . الإداري

                                                                 
1
 .05، ص رجع سابقالم، ، القانون الإدارييالصغير بعل محمد - 
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هو كون  ،السبب الرئيس في اعتبار التشريع العادي مصدراً من مصادر القانون الإداريولعل 
أغلب جوانب الإدارة العامة تنظمها وتحكمها قواعد واردة في قوانين متعددة مصدرها السلطة 

ة العامة والتي نص عليها الدستور في بعض مواده المتعلق جلها بالإدار  ،(البرلمان ) التشريعية 
 . رمباشر أو غير مباشبشكل 

، فالجريدة الرسمية من حيث الكمّ الهائل من القوانينوالتشريع العادي يعتبر المصدر الأول 
، عب دوراً هاماً في تنظيم الإدارة، من حيث كونه يلتكاد تكون جريدة القانون الإداريالجزائرية 

والأحكام ذات الصِّلة الوثيقة بالقانون ولذلك نجد في القانون المدني كثيراً من المواد والقواعد 
باعتبارهم أشخاصاً قانونية  ،كالمواد المتعلقة بالأشخاص الإعتباريين  ،الإداري والإدارة العامة

، أو كتلك المواد التي تحدد القيود والشروط والكيفيات المتعلقة أساسية بالنسبة للقانون الإداري
و المواد التي تبسط حماية خاصة على أموال الإدارة العامة ، أع الملكية من أجل المنفعة العامةبنز 

 . التصر  فيها مبدئياً وعدم  ،وعدم اكتسابها بالتقادم ،من حيث عدم الحجز عليها

فإننا نجده قد تعرض في بعض مواده لأحكام وقضايا موضوعات لها  ،فإذا جئنا لقانون العقوبات
 : مثل ما ورد في شأن ،جوانبها علاقة مباشرة بالإدارة العامة في العديد من

 حماية الموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم بالإدارة العامة من مختلف الإعتداءات -
يه وهو ما نصت عل ،، وذلك من خلال تجريمها ومتابعة ومعاقبة مرتكبيهاعليهم
 . من قانون العقوبات 188المادة 

وهذا ما  ،أشكال التبديد والإختلاسحماية الأموال العامة والأملاك الإدارية من كل  -
 . قانون العقوبات حسب آخر تعديل لهمكرر من  111نصت عليه المادة 

ما ورد ذكره في قوانين مستقلة   -وهي كثيرة جداً  -ومن قواعد القانون الإداري 
كدا و  .ع الملكية من أجل المنفعة العامة، وقانون نز ، وقانون الولايةكقانون البلدية
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قانون  ، أو أيقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية، أو الالمتعلق بالأملاك الوطنيةلقانون ا
  1.له علاقة بالإدارة العامة

الأنظمة هي مجموعة  :"la reglementation( "التشريع الفرعي ) التنظيم  10
بوظيفتها ا عند قيامها القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية على اختلا  مستوياته

تصدرها السلطة التشريعية  لتيعامة ومجردة لا تختلف عن تلك ا وهي عبارة عن قواعد الإدارية
 . كييفها بالمعيار الموضوعي الماديإذا ما أخذنا في مسألة تصنيفها وت

، غير أن المشرع "القرارات الإدارية التنظيمية أواللوائح "لق عليها في بعض التشريعات اسم ويط
  ".التنظيم"أو " التشريع الفرعي"غالباً ما يعبر عنها باسم  يالجزائر 

هذا وترجع أهمية هذه الأنظمة باعتبارها مصدراً من مصادر القانون الإداري كونها وسيلة هامة 
 . وتغطية متطلبات الحياة الإدارية في يد السلطة الإدارية لممارسة النشاط الإداري وتلبية

 تعر  المعاهدات الدولية بأنها عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر: المعاهدات الدولية 18
 . وني في العلاقات المتبادلة بينهادولة ومنظمة دولية بغرض إحداث أثر قان أوبين

حيث نصت . الجزائري في مختلف مراحل تعديله من الدستور151وهذا ما نصت عليه المادة   
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في "على أن 
 . "تسمو على القانونالدستور 

 : الفرع الثاني

 العامة غير المكتوبة المبادئوهي تعني في مجال القانون الإداري تلك   : العامة للقانون المبادئ
  . في أحكامه وأعطاها قوة الإلزاما والتي استخلصها القضاء واستنتجها وتوصل إليها فأبرزه

                                                                 
1
المؤرخ في  15-61: المتعلق بالبلدية والقانون رقم  61-2-2المؤرخ في  15-61: رقم  القانون: وهذه القوانين هي  - 

والمتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة  60-12-42المؤرخ في  00-60المتعلق بالولاية ، والقانون رقم  2-2-61
المؤرخ في  14-65: والقانون رقم المتعلق بالأملاك الوطنية ،  61-04-0المؤرخ في  31-61: العمومية ، والقانون رقم 

 .المتعلق بالمحاكم الإدارية  0665ماي  13
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   :فنذكر على سبيل المثال الأساسية العامة للقانون والمرتبطة بالقانون الإداري المبادئ عنأما 

، والمساواة واة في الإلتحاق بالوظيفة العامة، كالمسابدأ المساواة بتطبيقاته المتعددةم -
العامة وفي الإنتفاع بخدمات المرافق أمام المرافق العامة الذي يقضي بمساواة الأفراد في 

 . ستفادة من خدمات المرافق العامةتترتب على الإ التيالأعباء والتكاليف 
ة المرفق العام للتغيير مبدأ استمرار سير المرفق العام بشكل منتظم ومطّرد وكذلك قابلي -

 . والتعديل
نسبة للمستقبل مبدأ عدم رجعية الأنظمة الذي يقضي بعدم سريان الأنظمة إلا بال -

 . ات التنظيميةوالذي توسع ليشمل أيضاً القرارات الفردية إلى جانب القرار 
مبدأ احترام حق الدفاع في القرارات التأديبية ، والذي يقضي بإتاحة الفرصة لمن  -

 . قه الجزاء مناقشة أسباب مجازاتهيصدر بح
القرارات الإدارية ومجال تطبيقه مبدأ التوازن بين المنافع والأضرار المترتبة على بعض  -

 . ارات نزع الملكية للمنفعة العامةقر 
 : التالية المبادئموذج فإننا نجد المعدل كن 69دستور  في قانونيةال المبادئوإذا جئنا إلى ما يخص 

  .القضاء على استغلال الإنسان للإنسان -
 . بلي عادل ومنصفترتب عليه تعويض ق، وينزع الملكية إلا في إطار القانونلا يتم  -
 . دارةعدم تحيُّز الإ -
 . ل المواطنين سواسية أمام القانونك -
  .مبدأ حرية التجارة والصناعة -
 . الحق في التعليم -
 . تقلد المهام والوظائف في الدولة مساواة جميع المواطنين في -

 : فرع الثالثال

ط التي تستنب والمبادئحينما نطلق الفقه في مجال القانون فإننا نقصد به مجموعة الآراء : الفقه
 قضاةكأساتذة القانون في الجامعات، وال  ،، والتي يتوصل إليها علماء القانونبالطرق العلمية
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أو مقالات، أو أبحاث، أو  ،أو تعليقات ،أو فتاوى ،، والتي تصدر في شكل مؤلفاتوالمحامون
   .ل شرح للنصوص القانونية القائمة وتفسير الغامض منها أو نقدهافي شك

ففي مجال التشريع الإداري يقوم الفقه الإداري بمدورٍ هام يتمثل في شرح النصوص التي تحكم 
وبيان شروط تطبيقها والتنبيه  ،، وتحديد مفاهيمهاانون الإداري المتنوعة والمتعددةموضوعات الق

، كما يقوم القانون الإداري من جهة ثانية بتفسير تعترض عند تطبيقهاالصعوبات التي إلى 
، إضافة إلى مقارنة التشريعات مع نظائرها في يعات الإدارية عندما يشوبها غموضنصوص التشر 

 . اثلة أمامهمالدول الأخرى قصد الوصول إلى أفضل الحلول الملائمة والمناسبة للقضايا الم

 . لإداري وإنما هو مصدر تفسيري فقطليس مصدراً رسمياً للقانون اومن هنا نستنتج أن الفقه 

 :نيالمطلب الثا

 : داري الجزائريالمصادر الرسمية الإحتياطية للقانون الإ 

دة إذا اعتبرنا المصدر الرسمي يعني بالضرورة المصدر الحقيقي كونه هو الذي يكشف عن القاع
، والمصدر بة الإتبّاعاجفيه فلا يعتبر قاعدة قانونية و  ، وما لم يردالقانونية ويعطيها قوة النفاذ

، وإنما يتعدد ير عن القاعدة القانونيةالرسمي لا ينحصر بالضرورة في طريقة واحدة من طرق التعب
، فبالنسبة للجزائر نجد أن ا تبعاً لاختلا  النظم القانونيةبدوره إلى عدة مصادر يختلف عدده

الشريعة  ومبادئ، هذه المصادر وحصرتها في التشريع قد عددت 1دنيالمادة الأولى من القانون الم
 . واعد العدالةالطبيعي وقالقانون  ومبادئ، الإسلامية، والعمر 

التعداد الوارد في نص هذه المادة، هل يقتصر على هذا القانون وقد ثار التساؤل حول هذا 
 ؟ بقسميه العام والخاصروع القانون أم أنه يتعداه إلى بقية ف( يعني المدني )

 :وللإجابة عن هذا التساؤل نطرح سؤالاً آخر وثيق الصِّلة بمضمون هذه الدراسة وهدفها وهو
                                                                 

1
يسري القانون على جميع المواد التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها ، وإذا لم يوجد : " نص هذه المادة هو  - 

العر  ، فإذا لم يوجد فبمقتضى  الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئنص تشريعي حكم القاضي بمقتضى 
 . "القانون الطبيعي وقواعد العدالة  مبادئ
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الشريعة  مبادئما مدى تطبيق النص المدني على مصادر القانون الإداري لإمكانية اعتبار  
 ؟ كمصدر للقانون الإداري الجزائري  الإسلامية

، وذلك من أجل إثبات الأساس التشريعي ساؤل في الفقرات التاليةهذا الت وستكون إجابتنا عن
، خصوصاً في ة مصدراً رسمياً للقانون الإداريالذي نبني عليه اتجاهنا في اعتبار الشريعة الإسلامي

ظل عدم اهتمام كثير من المتخصصين في القانون الإداري في الجزائر بهذه القضية في بحوثهم 
م في الغالب وبصفة أساسية على المصادر الكلاسيكية للقانون الإداري ودراساتهم بسبب تركيزه

 . رنساوالتي عرفت في مهد القانون الإداري وهو ف

 : الأول فرعال

ف من حيث لا تختل التي والأصول والكليات المبادئونقصد بها  :الشريعة الإسلامية مبادئ
زئية الإجتهادية بالمسائل الفرعية الجالأصول وليس ، فالعبرة بهذه جوهرها باختلا  المذاهب

 أن كما. هبأو من مذهب إلى مذ ،ومن مجتهد لآخر ،التفصيلية التي تختلف من فَقِيه لآخر
، ذلك لأن ون غيرها من العبادات أو العقائديكون في المعاملات د المبادئاعتبار هذه 

 . قابلة للتطور ولإبداء الرأي فيهاالمعاملات 

ألا ننكرها وهي أن الشريعة الإسلامية كان ولا يزال لها الفضل الكبير على وهناك حقيقة يجب 
ومن أمثلة " ، المسائل خاصة في مجال المعاملات القوانين في إظهار وإرساء وترسيخ كثير من

﴿ما جاء في باب الوفاء بالعقود في سورة المائدة  المبادئ           

   ﴾1  ها ومن 2".القوة الملزمة للعقد" مبدأوهذا ما يطلق عليه في القانون الوضعي
في  ، فقد جاءت بها الشريعة الإسلامية ولم يعرفها أقدم قانوننظرية التعسف في استعمال الحق

أيضاً نظرية نها ، ومفقهاء إلا في أواخر القرن الماضي، ولم يكتشفها الالعالم وهو القانون الروماني
، التي جاءت بها الشريعة الإسلاميةفهي نظرية مستمدة من نظرية الضرورة  الظرو  الطارئة

                                                                 
1
 .10، الآية المائدة - 

النظرية العامة للقانون ، دار هومة للطباعة والنشر  –عبد المجيد زعلاني ، المدخل لدراسة القانون . د - 2
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ية ، لأن الشريعة جاءت لمراعاة مصالح العباد وتلبلإضرار ممنوع شرعاً ولو بحسن نيةفالقصد إلى ا
لموت في حكم فاً منه ا، وكذلك اعتبار بيع المريض مرضاً مخو حاجياتهم لا لإلحاق الضرر بهم

 . فعةم وغيرها من الأحكام المختلفة، وأحكام الشُّ الوصية، وبيع خيار الرؤية

 :الثاني فرعال

  الناس على يمطلق العر  الإداري ويقصد به في مجال القانون كل ما تعار : العرف الإداري
في تعاملها ، وينشأ عادة مما درجت عليه الجهات الإدارية المختصة كنشاط اتباعه في معاملاتهم

ومن ثم . ويتكرر بحيث يصبح بمثابة قاعدة قانونية غير مكتوبة ،مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى
. رضه مع نص تشريعي أو مبدأ قانونييصبح ملزماً للإدارة ومن يتعامل معها شريطة عدم تعا

  .نونية غير مكتوبةوبالتالي يترتب على مخالفته من طر  الإدارة مخالفة لقاعدة قا

ثم إن العر  الإداري يتكون على غرار غيره من الأعرا  الأخرى من ركنين أساسيين يكونان 
 : وهما" قاعدة عرفية إدارية " سمى قاعدة قانونية جديدة ت

 وغالباً ما يكون هذا  ،ويتمثل في اعتياد الإدارة لسلوك أو نشاط معين: الركن المادي
، كما قد يكون دارة لتصر  معين بصفة مطردةة الإالإعتياد إيجابياً متمثلًا في ممارس

 . اعها عن القيام بإجراء أو عمل ماسلبياً في حال امتن
 ا لسلوك معين أنها ومعناه جريان الإعتقاد لدى الإدارة أثناء اتباعه :الركن المعنوي

عل عملها معيباً من ويج ،عنه ومخالفته يعرضانها للمسؤولية الابتعاد، وأن ملزمة باتباعه
، وبالتالي يسود ام بالقاعدة القانونية واحترامها، مما يحتم عليها الإلتز حيث مشروعيته

احترام العر  الإداري من طر  السلطة الإدارية وكذا الأفراد وبذلك يصبح العر  
الإداري يشكل مصدراً من مصادر القانون الإداري ومصدراً من مصادر مبدأ الشرعية 

في مسمى  الرخصة ، ولا تدخلقاعدة قانونية إلزامية آخر يصبح ، بمعنىالدولة في
ط اعتبار الشيء ، ومن هنا فإننا نستنتج أن شرو العر  الإداري حتى وإن تكررت

 . كونه عاماً، مطِّرداً، غير مخالف لنص تشريعي قائم، وليس رخصة: عرفاً إدارياً هي
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 : الثالث طلبالم

من مصادر القانون  الشريعة الإسلامية مصدرا   مبادئالإتجاهات الفقهية في اعتبار 
 :الإداري

ر الشريعة الإسلامية كمصد مبادئونصه على  ،م0625القانون المدني المصري عام  منذ صدور
القانون الطبيعي وقواعد العدالة واقتباس هذا النص  ومبادئ، إحتياطي قانوني إلى جانب العر 

الشريعة  مبادئ، والفقه يحاول تحديد مفهوم العربيةواضعي التشريعات المدنية من طر  
الشريعة  مبادئ، منها الاتجاه النافي لصفة المصدر عن الإسلامية كمصدر، واتجه اتجاهات مختلفة

 .ةالآتي الفروع الإسلامية ومنها المثبت، وهذا ما سنتناوله في

 : الأول فرعال

 : صفة المصدر عن الشريعة الإسلاميةالإتجاه المنكر ل

العامة للقانون هي الأفكار الأساسية  المبادئوقد انطلق اصحاب هذا الإتجاه من منطلق أن 
، وهذه الفكرة تتلخص في الإيمان بالله وبالرسالات فكرة الوجود السائدة في المجتمع المعبرة عن

يعتبر ، وعلى هذا الأساس فإن الإيمان بالقانون الطبيعي ماوية والأخلاق الطبيعية العقليةالس
العامة التي  المبادئ، وبالتالي فإن الفلسفي للحياة لدى الشعب المصريإيماناً نابعاً من التصور 

يمكن استخلاصها من القانون الطبيعي بصفة مؤقتة كتلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 
يمكن العامة التي  المبادئ، ومثل ذلك العامة للقانون المصري المبادئتعد من  ،الإنسان

 استخلاصها من الرسالات الدينية وبصفة خاصة الإسلام باعتباره دين الدولة تعتبر أيضاً من
، فالدين الإسلامي جزء لا يتحزأ من التصور الفلسفي للوجود العامة للقانون المصري المبادئ

م 0620وفي هذا التفسير يمكن فهم المادة الثانية من الدستور المصري لسنة  .السائد في مصر
، ولكن عة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعالشري ومبادئالتي تقرر أن الإسلام هو دين الدولة 

ذلك النص يقصد أن الإسلام هو التعبير الجوهري عن الفكرة العامة للوجود السائد في مصر 
 . الغالب من السكان بهذا الدينعدد نتيجة لإيمان ال
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العامة للقانون  المبادئ، فإن الشريعة الإسلامية تعتبر كذلك من العقلية الطبيعية المبادئبجانب و 
 صياغة غير ، ولكنها لا تعتبر من مصادر القانون كما تنص المادة الثانية من الدستور فيالمصري

نية إلا إذا النص ذاته لا تصبح قاعدة قانو  الشريعة الإسلامية بحسب هذا مبادئ، ذلك أن دقيقة
 .الشريعة الإسلامية مبادئ، والمشرع مطالب بحكم هذا النص باستلهام أخذ بها المشرع نفسه

التشريعات  لا تصبح قاعدة قانونية إلا بعد أن يتم المشرع عمله فعلًا بإصدار المبادئولكن هذه 
وليس المبدأ  لقاعدة في هذه الحالة هو التشريع، ويكون مصدر االمذكورة المبادئالمستوحاة من 

 . العام الذي أوحى به

، ولكنه ملزم مي ليس إلزامياً على المشرع وحدهالعامة للتشريع الإسلا المبادئثم إن الرجوع إلى 
وطبقاً لهذا النص فإن على القاضي أن  ،للقاضي أيضاً بحكم نص المادة الأولى من القانون المدني

، وهناك اتجاه سائر في الفقه يرى الإسلامية للعثور على حل للنزاع الشريعة مبادئيستلهم 
ياً احتياطياً الشريعة الإسلامية مصدراً رسم مبادئتفسير هذا النص على النحو الذي يجعل من 

نية بعد التشريع بالنسبة للجزائر، وبعد ، وهو مصدر يأتي في المرتبة الثامن مصادر القانون
سلامية لا الشريعة الإ مبادئ، ومع ذلك يعتقد أنصار هذا الإتجاه أن في مصر التشريع والعر 

 .العامة للقانون المبادئ، ولكنها تعتبر من تعد من مصادر القانون

 :الثاني فرعال

الشريعة  مبادئما يستخلص من الإتجاه السابق أنه ينكر اعتبار : تجاه المنكرنقد الإ 
الإسلامي كمصدر رسمي أحياناً بصفة صريحة وأحياناً أخرى بصفة ضمنية ، وهذا لا يقر عليه 

 : لعدة اعتبارات أبرزها 

الشريعة الإسلامية تعد من مكونات الفكرة العامة للوجود السائد في مصر  مبادئأن – 10
انب القانون الطبيعي غير أن وضعها إلى ج .متكاملا ايح بسبب كون الإسلام نظاموهذا صح

 ، لأن القانون الطبيعي فكرةماوية الأخرى يعد مجافاة للحقيقةوالأخلاق الطبيعية والرسالات الس
 . يتمكن من تحديد وبيان أهم مبادئه، ولم مثالية من نسيج الخيال الإنساني
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القانون  مبادئالشريعة الإسلامية أكثر دقة وتحديداً من  مبادئوأنصار هذا الإتجاه اعترفوا بأن 
، وأما الرسالات السماوية الأخرى الطبيعية فغير واضحة وغير مفهومةا الأخلاق مالطبيعي، أ

وإن كانت تشترك مع الشريعة الإسلامية في تكوين تصورات معينة للحياة  ،السائدة في مصر
المعنوي وإنما  لكنها تبقى دون الشريعة الإسلامية التي تتجاوزها كثيراً فهي لا تقتصر على الجانب

 . نياً متكاملًا لا يحتاج إلى غيرهتشمل الجانب العملي والقانوني فتكون نظاماً قانو 

، لأن الفكرة العامة للوجود إن كان من الواجب القول سبة للجزائر فالأمر مختلف تُاماً أما بالن
دون " الإسلام  "بها مجاراة لهذا الرأي فإن تكوينها تساهم فيه عوامل قليلة محددة بوضوح هي 

، لأن الإسلام هو دين كل المجتمع باستثناء عدد ضئيل جداً يدين غيره من الرسالات السماوية
علاوة على أن بقاء هذا العدد مشكوك . روالذي لا يعتد به في هذا المضما ،بديانات أخرى

ومفهومه الجزائري للإسلام  ، كما أن نظرة المجتمعزوال الأسباب التي أدت إلى ظهورهفيه ل
  ".المذهب المالكي"من الشعب هو  ، لأن المذهب المتبع من طر  الغالبية العظمىموحدة

الواردة في الإعلان العالمي لحقوق  المبادئالشريعة الإسلامية إلى جانب  مبادئإن وضع  14
اضي في حالة غيبة الإنسان في مركز واحد وإن كان كل منهما يقوم بإرشاد واضع التشريع والق

الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رسمياً  مبادئ، لأن المشرع نص صراحة على أن النص فيه تجاوز
علان الإ مبادئولم ينص على ( باعتبار الشريعة العامة ) للقانون في الدستور وفي القانون المدني 

في بعض ، إِذ  يستطيع القاضي ترا  المشرع له بقيمته القانونية، واعالعالمي لحقوق الإنسان
ويمكن  .لعدم دستوريته الشريعة لمبادئلف الأحيان الإمتناع عن تطبيق التشريع العادي المخا

ولكن  لسبب في أي تشريع عادي أو لائحي الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الدستورية لذات ا
نين العامة لحقوق الإنسان موجب بذاته لإلغاء القوا للمبادئاللجوء إلى هذا لمخالفة التشريع 

 . المعلنة في هذا الإعلان المبادئالمخالفة والمتعارضة مع 

ع لها كل المخالفات لنصوص فإن الأمر يختلف لعدم وجود محكمة دستورية ترفأما في الجزائر 
، زيادة على عدم وجود أي صلاحية للقاضي لعدم تطبيق النص التشريعي في حالة الدستو
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ذا ما يشكل تناقضاً صارخاً بشأن المادة الدستورية التي وه ،مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية
  . علن صراحة أن الإسلام دين الدولةت

، فيها من السعة رسمية بنص القانون الشريعة الإسلامية علاوة على كونها مصادر مبادئثم إن 
 . الأخرى مهما كانت طبيعتها والمبادئوالشمول والكفاية ما يجعلنا في غنى عن بقية المصادر 

تم الإعترا  بأن الشريعة الإسلامية مصدر رسمي استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون  13
، رغم محاولة هذا م0620ن المدني المصري لعام المدني الجزائري، ونص المادة الثانية من القانو 

، وطبقه على الشريعة عامة للقانونال وللمبادئلطبيعي الإتجاه الإحتفاظ بمفهومه للقانون ا
العامة والأفكار الجوهرية الأساسية في  المبادئالإسلامية التي تم تحديد المقصود بمبادئها بأنها 

، كما تم اشتراط أن تكون هذه الأفكار الجوهرية التي لم الشريعة وليست القواعد التفصيلية
 . فيها خلا  بين المذاهب المتعددة يحصل

الشريعة الإسلامية في حالة غياب  مبادئير يؤدي إلى أن القاضي يتصدى لتطبيق وهذا التفس
 .صريالنص في التشريع أو العر  حسب الترتيب الوارد في المادة الأولى من القانون المدني الم
يجب  ،وفي حالة عدم وجود حكم في التشريع بالنسبة للمادة الأولى من القانون المدني الجزائري

وأن تتوافر لديه  ،العامة للشريعة المبادئلماماً كاملًا بالإسلام كعقيدة وشريعة يؤهله لمعرفة أن يلمَّ إ
  .، أي يصبح مجتهداً وفقاً للشروط التي حددها الأصوليونملكة الإستنباط

لأن القاضي بعلمه لا  ،الشريعة لا يحتاج إلى كل هذه الشروط مبادئفي حين أن اللجوء إلى 
يتغير نفس الحكم  ومن الممكن أن ،و يفصل في الواقعة المعروضة أمامههوإنما  ،يضع قاعدة عامة
، ويكفيه هنا الرجوع إلى أي كتاب فقهي موثوق به ليستخلص منه الحكم في واقعة لاحقة

 . جود خلا  في المسألة بين المذاهب، دون أن نحمله عناء التأكد من عدم و وبالمطل
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 : طلب الرابعالم

 : النص المدنيمدى عمومية 

 : الأول فرعال

وقبل أن نبين هذه المسألة تجدر بنِاَ الإشارة  :بيق النص على القانون الخاص فقطقصور تط
عمال إلى أن القانون المدني الجزائري صدر غير مرفق بمذكرة إيضاحية ودون نشر مجموعة الأ

الكثير من التساؤلات  ، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمامالتحضيرية التي سبقت إصداره
 .ثير من المسائل التي اشتمل عليها، وإنما في الكتلفة ليس في هذه المسألة تحديداً والتأويلات المخ

وبالتالي لا يكون أمام المفسر أو الباحث إلا عبارات النصوص في حد ذاتها وما تحمله من 
   سألة إلى فريقين لفقه في هذه المولذلك فقد انقسم ا. إليه من مفاهيم وتومئدلالات 

وتحديداً القانون  يرى قصور تطبيق النص على فروع القانون الخاص فقطوهو : الفريق الأول 
   .المعاملات المالية فقط دون سواهاوعلى  ،المدني دون غيره من فروع القانون الأخرى

تصر المصري يقغير أن هذا البيان لا ينطبق على مسائل الأحوال الشخصية لأن التقنين المدني 
، ويترك تنظيم الأحوال الشخصية لحكم القواعد الدينية الصادرة في على تنظيم المعاملات المالية

 . المصري في المعاملات المالية فقطومن ثم تكون المصادر الرسمية للقانون  ،شأنها

وهنا  .سواءلقانون الخاص والعام على حد ويرى امتداد النص إلى جميع فروع ا :الفريق الثاني 
ننبه إلى أن مما يمكن ملاحظته على واضع التشريع المدني الجزائري استخدامه عبارات عامة في 

ضمناً إلى ما اتجهت إليه إرادته، فهو اكتفى  ، ولم يورد ما يشير صراحة أوولىنص المادة الأ
 .وقواعد العدالة ،القانون الطبيعي ومبادئ، الشريعة الإسلامية، والعر  مبادئ، بعبارات القانون

، حيث أن الدول العربية  ذلك بالتشريعات العربية الأخرى، مع اختلا  بسيطمتأسياً في
 ع الجزائري استعمل عبارة القانون، في حين أن واضع التشريت عبارة النصوص التشريعيةاستعمل

لمختصة وكلتا العبارتين ذات مدلول واحد هو مجموع ما يصدر من قواعد مكتوبة عن السلطة ا
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بصر  النظر عن الغرض الذي تستهدفه هذه القواعد  ،وفقاً للإجراءات الواجبة الإتباع
 . ا هل هي حقوق عامة أم حقوق خاصةوالأشخاص الذين توجه إليهم والحقوق التي تتناوله

ون وعلى الرغم من كون هذا الرأي يستخلص منه أن هذه المصادر تشمل جميع فروع القان
، بل سرعان ما تراجع عنه غير أنه لم يلبث على هذا الموقف ،القانون العامالخاص دون فروع 

   .العام والخاصواتجه إلى شمول هذه المصادر لكافة فروع القانون بقسميه 

، فهو يتجه في البداية أنه يشوبه بعض الغموض وعدم الدقةوأول ما يتبادر بخصوص هذا الرأي 
، ثم يتراجع ويذهب إلى انها قتصر على فروع القانون الخاصها تإلى أن مصادر القانون التي أورد

 .جميع فروع القانون الخاص والعام تشمل

، والأخير هو الذي يعول عليه في ن الإتجاه الأول عام والثاني خاصوننتهي من هذا إلى القول بأ
نحن بصددها على الرغم من أنه اقتصر على العر  دون  لتيهذا الصدد لأنه متعلق بالمادة ا

  . على العر  المصادر الأخرى ولم يرد فيه ما يشير إلى أن هذه الشمولية تقتصر

 وعلى المعاملات ،وحتى أن الرأي الأول الذي يقصر المادة الأولى على القانون الخاص دون العام
كما أن القول بأن   ،لمدني لم يشر إلى ذلك، لأن القانون االمالية فقط لا يمكن التسليم به

ري تخضع للقوانين الصادرة الأحوال الشخصية وقواعد القانون التجاري وقواعد القانون الإدا
 . بشأنها

وعلى الرغم من وجاهة هذا الإتجاه لأن هذه القواعد خاصة بهذه الفروع وهي أولى بالتطبيق 
، لأن لا تخرج من مفهوم المادة الأولى هذه القواعد ، لكنمن البديهيات غير القابلة للنقاشفهذا 

التشريع أو العر  أو الشريعة الإسلامية لا تختلف معانيها في الأحوال الشخصية أو في 
 .نى الوارد في صدر القانون المدنيالمعاملات التجارية أو قواعد القانون الإداري عن المع
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 : الثاني فرعال

ثمت في الحقيقة فرق بين  نظرة تأملية فاحصة لوجدنا أنه ليسلو نظرنا : تقييم الإتجاهين
، وإنما معنى واحد لا يتغير بتغير الفروعالشريعة والعر  لها  ومبادئ، فالتشريع المصادر

 . ات التي ينظمها التشريع أو العر الإختلا  بين فروع القانون يتمثل في طبيعة العلاق

شمولية المادة الأولى من القانون المدني لجميع فروع هناك ما يمنع من  ومنه نستخلص أنه ليس
التشريع لا يختلف  ، ذلك لأن معنىالقانون العام أو القانون الخاص القانون سيان في ذلك

 . الشريعة الإسلامية مبادئ، بل يفيد نفس المعنى حتى في باختلا  فروعه

ؤخذ بها جميعها في الشريعة الإسلامية لا ي مبادئثم إننا نلاحظ أيضاً أن هذه المصادر بما فيها 
ر واحد دون غيره من بقية ، إذِ  يقتصر في بعض الأحوال على تطبيق مصدمختلف الأحوال

، وكمثال على ذلك ورتها، والسبب في ذلك هو دقة موضوعات هذه الفروع وخطالمصادر
لكونه يتصل بحريات الناس اً نظر  ،القانون الجنائي فإنه لا يطبق فيه إلا مصدر واحد وهو التشريع

عملًا بالمبدأ الشهير الذي نصت عليه المادة الأولى  ،، فكان لزاماً الإقتصار على التشريعوحياتهم
لا جريمة ولا " :من قانون العقوبات الجزائري وغيره من القوانين المماثلة لدول أخرى من أنه

 .دأ أغلق الباب أمام باقي المصادرفالتمسك بهذا المب  ،"قانونعقوبة أو تدابير أمن بغير 

، لأن القاضي في حال انعدام النص  يؤدِّ إلى انفراده بمصادر خاصةولكن في نفس الوقت لم 
الشريعة الإسلامية أو  ادئمبالذي يجرم الفعل لا يستطيع أن يعاقب بعقوبة نصت عليها 

من حيث وضعه ونشره ، فالتشريع هو التشريع ما عدا هذا فلا نجد أي فارق يذكر، و العر 
أم وصف  ،، هذا بصر  النظر عن موضوعه أهو تنظيم لعقدنفاذه في التطبيق ولزومه وتعديلهو 

 . أم وضع للأشخاص المعنوية العامة ،لجريمة

خصوصاً القائمين على تدريس موضوع مصادر  ،هذا ويذهب الكثير من الأساتذة والباحثين
بعض فروع القانون كالقانون الإداري إلى الإستغناء بالتشريع والعر  كمصادر رسمية لهذا القانون 

 .الشريعة الإسلامية ومبادئدولية متجاهلين في ذات الوقت بقية المصادر كالمعاهدات ال
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قانون المدني الجزائري إنما ينطبق على وحجتهم في هذا الإدعاء أن نص المادة الأولى من ال
، بينما لا يجدون غضاضة أو حرجاً من العودة إلى القانون المدني واللجوء القانون المدني فحسب

إلى نصوصه إذا ما تعلق الأمر بمسألة من المسائل التي تعتبر من المسائل الرئيسية والأساسية في 
الشخص الإعتباري والمال العام وما شاكلها من تلك الفروع والتي لم يرد فيها نص وذلك مثل 

المسائل التي اختص بتفاصيلها القانون المدني دون سواه من فروع القانون الأخرى إن من فروع 
 . العام أو من فروع القانون الخاص القانون

ومن هنا يمكن القول بأن مصادر القانون الإداري ومنها الشريعة الإسلامية لا تختلف من حيث 
 . ه عام بغض النظر عن اختلا  فروعهوهرها عن مصادر القانون بوجج

 : مطلب الخامسال

يتجلى الأساس التشريعي في موقف القانون المدني الجزائري من  :إثبات الأساس التشريعي
الشريعة الإسلامية أنها تضمنت نصاً يحدد مكانتها بين مصادر القانون الأمر الذي يجعل  مبادئ

الحديث عنها يكتسب أهمية خاصة ترتبط أساساً بالنص القانوني مع وجوب إبداء بعض 
، ومن ثم الوصول يعة الاسلامية بين مصادر القانونالشر  مبادئالملاحظات عليه لتحديد موقع 

 الشريعة الإسلامية ومصادر القانون الإداري، وهو ما مبادئة القانونية بين لاستنتاج العلاق
 :سنوضحه في الفروع التالية

 : الفرع الأول

تج جملة من يمكننا أن نستخلص ونستن ،من خلال تحليل المادة الأولى من القانون المدني الجزائري
 : الأمور هي

المصادر الرسمية للقانون ورتبها، فهو   الجزائري بين لنانص المادة الأولى من القانون المدني : أولا
، ومصادر إحتياطية التشريع :من المصادر، مصادر أصلية تتمثل في ينكشف لنا أن هناك نوع

لة أو ما يسمى وقواعد العدا ،القانون الطبيعي ومبادئ ،والعر  ،الشريعة مبادئ :تتمثل في
 . بالإجتهاد القضائي
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، وهذا يعني اعترا  نما لبيان تدرجها من حيث التطبيقمعها هكذا عبثاً وإكما أن المشرع لم يج
 .غيرهامما يستدعي اللجوء إلى  ،المشرع بإمكانية عجز النصوص أحياناً بسبب تجدد الواقع

، ومن تلك تشريع لاستقاء قواعد تحكم النزاعفهو يحيل القاضي إلى مصادر أخرى غير ال كلذل
، وهذا يشي لنا بالمكانة القانونية التي تحظى الشريعة الإسلامية مبادئبل في مقدمتها  ،المصادر

مصدراً حيث جعلها في المرتبة الثانية بعد التشريع باعتبارها  ،بها الشريعة الإسلامية لدى المشرع
 . منه القانون الإداري، و رسمياً احتياطياً للقانون

التشريع  إلا في حال انعدام النص القانوني منوالدليل على كونها مصدراً احتياطياً أنها لا تطبق 
القانون دون اعتداد بتنوع  ، كما أنها تطبق على كل المخاطبين بأحكامحتى لو كان مخالفاً لها

 . التشريع ، فيخضع لها المسلمون وغير المسلمين كخضوعهم لنصوصالدين

نه يسري على كل فروع القانون ، نظراً لكو لمادة يغطي جميع النطاق القانونيإن نص هذه ا: ثانيا  
صل باعتباره يعد الشريعة ، لأن القانون المدني هو الأاص بسبب وروده في الأحكام العامةالخ

 ا، ومن جهة أخرى نجد الخطاب الوارد في نص المادة خطاباً عاماً موجهالعامة، هذا من جهة
ستثني القواعد ، دون أن ياصجميع فروع القانون العام والخ ، وبذلك يمتد إلىللقاضي بصفة عامة
 . التي تنسب للأديان

الشريعة الإسلامية في نصوص القانون المدني أصولها الكلية ومبادؤها  بمبادئإن المقصود : ثالثا  
، دون حلولها التفصيلية التي يطرحها الفقهاء المذاهب العامة التي لا يختلف جوهرها باختلا 

في جانب وأطلق قيدها في كما أنها قيدت  .كل حسب رأيه وملكته الإجتهادية  للمسائل الجزئية
نون المدني ضماناً العامة الأساسية للقا المبادئ، فقد قيدت بعدم تعارضها مع جانب آخر

 .، وأطلق قيدها بعدم الإلتزام بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلاميلتجانس أحكامه
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 : فرع الثانيال

المادة الأولى  أن على الرغم من :لامية بين مصادر القانون الإداريالشريعة الإس مبادئموقع 
، إلا أن الفرق يظهر في ا آنفاً هي نقل عن المشرع المصريمن القانون المدني الجزائري التي ذكرناه

 . مصادر القانونين وترتيبها أيضاً  الشريعة الإسلامية بين مبادئموقع 

لثالثة بعد كل من التشريع الشريعة الإسلامية في المرتبة ا مبادئتأتي  يالمصر ففي التقنين المدني 
الشريعة الإسلامية في مرتبة بين التشريع  مبادئتأتي نما في القانون المدني الجزائري ، بيوالعر 

الشريعة  بادئلم، وهذا الترتيب يعكس لنا القيمة القانونية قبل العر  أي في المرتبة الثانيةو 
لامية لدى واضع التشريع المدني الجزائري إذا ما قورنت بالمنزلة التي تحتلها لدى واضع الإس

 . المدني المصري رغم كونه هو الأصلالتشريع 

الشريعة الإسلامية في التشريع الجزائري بالوصف والموقف  مبادئوتوصف هذه القيمة التي عليها 
الشريعة  مبادئلمصري حينما جعل المشر  للمشرع الجزائري الذي خالف فيه المشرع ا

 . لمصدر الإحتياطي الأول قبل العر الإسلامية ا

الشريعة الإسلامية  بادئلمرغم أن هناك من يرى بأنه لا جدوى من التقديم والتأخير بالنسبة و 
حيث أن النص على اعتماد الشريعة الإسلامية يدخل فيه الإعتماد على العر  باعتباره من 

 . سلامية وفقهاؤها اعتماده ورعايتهوالمرتكزات التي توجب نصوص الشريعة الإأهم المستندات 

أساسي هام جداً  فاعتماد نصوص الشريعة من معناه اعتماد العر  الذي له في الشريعة اعتبار
ي الشريعة من قبيل الحشو الذ مبادئ، وبالتالي يكون ذكر اعتماد العر  بعد في بناء الأحكام
 ، ولا يرد هذا الفهم على نص المادة الأولى من القانون المصريلتشويش الفهم لا فائدة منه إلا

الشريعة الإسلامية هو من قبيل التدرج من الأخص إلى الأعم  مبادئلأن ذكره العر  أولًا ثم 
 .لا  ما ذهب إليه المشرع الجزائريعلى خ
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 : لثالثا فرعال

يعتبر موضوع القانون الإداري : القانون الإداريلإسلامية بمصادر الشريعة ا مبادئعلاقة 
 .العامة للقانون الإداري المبادئإحدى الموضوعات الكلاسيكية التي تدخل ضمن دراسة 

، غير أحد المصادر المهمة لهذا القانونفبالإضافة إلى كل من التشريع والعر  اللذين يشكلان 
للدور الذي لعبه في إرساء وتثبيت معالم  أن القضاء يعد أهم هذه المصادر على الإطلاق نظراً 

بح حتى أص ،العامة للقانون المبادئوالكشف عنه من خلال ( القانون الإداري ) هذا القانون 
 . نظرية قانونية متكاملة البناء

صادر لا نجد سوى ثلاثة وبالرجوع إلى أغلب ما تناوله الفقه الإداري بخصوص موضوع الم
، حتى اعتمقِد خطأ والقضاء ،والعر  ،(بجميع درجاته وأشكاله وصوره ) التشريع : مصادر وهي

لدى المهتمين بفقه القانون العام عموماً والقانون الإداري على وجه الخصوص أن مصادر هذا 
لا اجتهاد في " :التشريع والقضاء بماَ يتلاءم وقاعدة: خير لا تتعدى المصدرين الرئيسيينالأ

ا نظرنا إلى محدودية دور العر  في الكشف عن القاعدة القانونية ، خصوصاً إذ"صراحة النص
 . الإدارية 

إن البحث في موضوع المصادر أعمق وأبعد من ذلك بكثير من تلك النظرة التقليدية القاصرة 
لماذا لم : والتساؤل الذي يفرض نفسه، وهو الذي دفعني لخوض لجج وغمار هذه الدراسة هو 

لإسلامية ضمن مصادر القانون الإداري باعتبارها مصدراً قانونياً بحتاً وليس الشريعة ا مبادئتمعنَ 
، رغم أن القاضي الجزائري الفاصل في النزاع الإداري لا يوجد ما يمنعه من دينياً بوصفها مصدراً 

في حال لم يوجد نص تشريعي لحل النزاع المطروح أمامه حيث لا يوجد أي  المبادئتطبيق تلك 
الشريعة الإسلامية على صعيد الإجتهاد القضائي في المادة الإدارية بالجزائر على  ئلمبادتطبيق 

 .الوضع في القضاء الإداري المقارنخلا  
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  :الفرع الرابع

ينقسم القانون المدني في البلدان : صدر رسمي لقانون الأسرة الجزائريالشريعة الإسلامية م
تسمى الثانية بقانون  ينما، بالقانون المدنياهما تسمى العربية إلى مجموعتين كبيرتين إحد

، وتهد  قوانين الأحوال الشخصية في البلدان وهو مصطلح مستحدث ،لأحوال الشخصيةا
إلى تنظيم أهم النظم القانونية الإجتماعية أثراً في حياة الأفراد  ،العربية خاصة والإسلامية عامة

، لأن موضوعه أحوال العائلة منذ تكوين نواتها الإجتماعيةطراً على بنية الهيئة في المجتمع وخ
ين الأولى بالزواج وما يعقب ذلك من مختلف الحقوق الزوجية وكذا الواجبات المتعلقة بالأبو 

 . والأبناء وسائر أفراد العائلة

، لأن إرادة طرفي عقد فيه غالب عليه ومع أن الزواج عقد فإن طابع التنظيم القانوني ظاهر
أما الأحكام التي تحكم رابطة الزوجية ( عقد النكاح)ج يقتصر دورها على إيقاع العقد ا الزو 

، ويتناول هذا لعقد والمصلحة الإجتماعية العامةفينظمها القانون متوخياً مصلحة أطرا  ا
وكيفية  ،ين المحارم الذين يحظر القانون الزواج بينهميوتع ،كأهلية الزواج  ،التنظيم أموراً مختلفة

وما يعقبه  ،وما يسبقه من فترة الخطوبة ،، وآثار العقد بعد انعقادهجراء العقد بإشرا  قضائيإ
كما ينظم ،بعد انفصام الرابطة الزوجية بطلاق وما إليه كالخالع بالتراضي أو وفاة أحد الزوجين 

 . الخ.. لتركة وقضايا النسب علاقة الميراث بين الورثة على أموال ا

، وهو ما نصت اً رسميا لقانون الأسرة الجزائريتعتبر الشريعة الإسلامية مصدر وعلى هذا الأساس 
، والسبب الذي حمل المشرع على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً همن 444عليه المادة 

 02سرة منذ زمن بعيد قدره لهذا القانون هو كون الشريعة الإسلامية هي التي كانت تحكم الأ
، ومن د سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من جهةمجيء الإسلام على ي ، أي منذقرناً 

جهة أخرى فإننا نجد كثيراً من الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي أحكام تعبدية 
يجب القيام بها كما وردت في النصوص التي فصلت فيها وبينت حكمها وذلك كالأحكام 

أحكام المعاملات الأسرية المختلفة كالنفقة  يراث مثلًا، فضلًا عنة للزواج والطلاق والمالأساسي
 . والكفالة ،والوصية
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الفرد والمجتمع الجزائري، وأحد أهم  إذن فهذه الأحكام الشرعية أصبحت لصيقة بشخصية
أن يتعامل معها إلا ، هذا الفرد وهذا المجتمع عند تعامله مع الإدارة العامة لا يمكن مقوماته
 . مسلماً بصفته 

 : فرع الخامسال

الحيثيات )لجزائرالسند القانوني لمصدرية الشريعة الإسلامية للقانون الإداري في ا
 :(لقانونيةا

بالنظر إلى كون المجتمع الجزائري منذ زمن بعيد ومن لحظة دخول الإسلام لأراضيه وتشبعه 
أحكام وضوابط وحلول بتعاليمه يسير في معاملاته على ضوء ما ورد في هذه الشريعة من 

فإن هذا يحيلنا على نتيجة وحيدة وهي أن هذا المجتمع لا يستطيع الإستغناء عن هذه  ،لمشاكله
، وهذا ن هناك من تشريعات وقوانين وضعيةولا يمكنه التخلي والإبتعاد عنها مهما كا ،الشريعة

ا بعين الإعتبار خاصة في وأخذه ،يحتم ضرورة اعتماد هذه الشريعة في التشريع والتقنين والتعديل
 . الجوانب المهمة لحياة الفرد والمجتمع ومنها القانون الإداري 

 الأساسية في الدولة لتحديد القيمة القانونية للشريعة  حيث وبالرجوع للنصوص
نص من الدستور الجزائري ت 14، فإننا نجد المادة مية في النظام القانوني الجزائريالإسلا

، وهذا يجعلنا نستنتج أن الدولة بجميع مؤسساتها دين الدولة على أن الإسلام هو
 . تؤمن بالدِّين الإسلامي كعقيدة أساسية ،وأجهزتها وهيئاتها وأفرادها

  لتنظيم العلاقة بين الفرد وخالقهوحيث أن الدين الإسلامي ليس مجرد معتقدات فقط 
 14بنص المادة ، فيكون الدستور وتشريع يتناول جميع أوجه الحياة بل هو أيضاً نظام 

منه قد فصل في كون الشريعة الإسلامية تعتبر مرجعاً أساسياً لنظام الحكم والنظام 
 . انوني في الدولةالق
 تنص على أنه لا يجوز لمؤسسات الدولة أن من الدستور 01المادة نجد كذلك أن  حيث

 .يالف للخلق الإسلامتقوم بسلوكٍ مخ
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إذن فهذه المادة بمنطوقها الصريح تخاطب جميع المؤسسات في الدولة بما فيها الإدارة  
 .العامة على عدم الإتيان بأي سلوك تكون فيه مخالفة للخلق الإسلامي

  إِذ  أن الشريعة الإسلامية عبارة الإسلامي أوسع مجالًا من الشريعةوحيث أن الخلق ،
لة والملزمة فإن قواعد الأخلاق تشمل أكثر من عن مجموعة القواعد القانونية المكم

، إِذ  ينطوي تحت مفهومها حتى تلك القواعد الأدبية والمعنوية التي تحكم السلوك ذلك
لتي تقرر الجزاء عند مخالفة ليس على وجه الإلزام كما هو الشأن للقاعدة القانونية ا

بالقاعدة الأدبية أو م ، بل حتى مجرد الإستهجان والإمتعاض عند عدم الإلتزاالنص
 . الأخلاقية

 لعامة بالتقيد بالحق الإسلاميحيث أن الدستور الجزائري يلزم الإدارة ا . 
 ة وحيث أنه لا ي مع قَلم أن ينص الدستور على إلزام الإدارة العامة بالقواعد الأخلاقي

اعد الإلزامية للشريعة ها من الباب الأولى بالقو الإسلامية دون أن يكون قد ألزم
 . الإسلامية

  من الدستور  61بالمادة حيث أن اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنصوص عليها
 .  بأن يحترم الدين الإسلامي ويمجدهمستهلة بقسمه 

 واحترامه لامي باعتباره التزاماً دستورياً حيث أن التزام رئيس الجمهورية بالخلق الإس ،
، تحتم عليه أن تكون جميع اليمين التي أداها سلامي بمقتضىوالتزامه وتُجيده للدين الإ

لى فيها جير مخالفة للدين الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى يتأوامره ومراسيمه غ
 . احترامه وتُجيده للدين الإسلامي مدى

 ملتزماً بالشرع الإسلامي  حيث يكون رئيس الجمهورية عند إصداره للقوانين والأنظمة
اري وهو ما يهمنا مية تشكل مصدراً أساسياً للقانون الإد، وأن الشريعة الإسلاالحنيف

 . في هذه الدراسة
  حيث من جهة أخرى فإن رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للإدارة العامة فإنه

 . ذا المنصب أن يكون يدين بالإسلاممن أهم الشروط الواجب توافرها فيه للترشح له
 الإسلام شرطاً لتولي وظيفة عامة حيث يكون . 
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  حيث أن من أهم المؤسسات الإستشارية الدستورية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة
بإبداء الحكم  والمختص الدستور من068بالمادة عليه المجلس الأعلى المنصوص 

  . الشرعي فيما يعرض عليه
 مية مصدر أساسي حيث من خلال نصوص الدستور يتضح بجلاء أن الشريعة الإسلا

 . كل السلطات والمؤسسات في الدولة، ومنها القانون الإداري  ورسمي لعمل
  :التطبيقيةمن الناحية 

بالرجوع لتطبيقات القضاء الإداري في الجزائر والمتمثل في قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و 
المنشور بالمجلة  11510قراراً تحت رقم م 11/11/1118فإننا نجدها قد أصدرت بتاريخ 

اءً حسمت فيه النزاع المعروض عليها بن 011بالصفحة  1118القضائية العدد الثاني لسنة 
بأنه من المستقر عليه شرعاً أنه إذا ثبت  رارعلى أحكام الشريعة الإسلامية، إذِ  ورد بهذا الق

من ، و ات، فهو لهممن المسلمين لتقام فيه الصلو  بشهادة رسمية أن المحل الذي بناه جماعة
مل معاملة المعتدي على ملك ، ويعااستولى عليه عمدَّ مغتصباً له، معتدياً على أحباس المسلمين

 . 1 الغير، ويستوجب طرده من المحل، وإرجاعه إلى مهمته الأصلية

حيث من خلال هذا القرار يتضح أن القضاء الإداري في الجزائر يرجع لأحكام الشريعة 
ر رسميٌّ ، معتبراً أنها مصدقوم بين الأطرا  والإدارة العامةض المنازعات التي تالإسلامية في ف

 . وأساسي للقانون الإداري

وعليه يمكن أن ننتهي إلى أن الشريعة الإسلامية في الجزائر من خلال أحكام الدستور وقرارات 
    .انون الإداريأنها مصدر أساسي للق والفقه القضاء الإداري

 )أنظره في الملاحق( :الصادر عن المحكمة العليانص القرار 

 
                                                                 

ملخصات في القانون الإداري ص : أستاذ القانون الإداري ، بعنوان" محمد الصالح خراز " للأستاذ المشرف ينظر في هذا مطبوعة  - 1

67-67. 
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 الخاتمة
في ختام هذه الدراسة لا بد من التنبيه إلى بعض الأمور التي يجب معرفتها لكل الناس خاصة 

وأنه  ،بعض المثقفين والمتدينين الذين يعتقدون أن القانون بكل فروعه ومجالاته مخالف للشريعة
لأنه من وضع الكفار  ،بما جاء فيه الالتزاميحب عدم الخضوع لنصوصه وقواعده ومواده، وعدم 

والصواب هو خلاف هذا تماماً، فإن القانون لا يتعارض مع الشرع الحنيف من  .وما إلى ذلك
  .حيث أهدافه ومقاصده ومضامينه وروحه العامة وإن اختلف معه في بعض جزئياته ومسائله

على وجه  اريالإد بفروعه المختلفة عموما والقانون ومن هنا يمكن القول إن الشريعة والقانون
 وقليل من نقاط الإفتراق في كل الدول ،بينهما الكثير من نقاط الإلتقاء والإتفاق الخصوص

 . ومنها الدولة الجزائرية

ومن الضروري في ختام هذه الدراسة أيضاً أن ننبه إلى النتائج التي توصلنا إليها والتي سنذكرها 
 . فيما يلي

 : ياً رسمياً احتياطياً للقانون الإداري الجزائر نتائج اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر 

ومباحث ومطالب تتعلق بموضوع مصدرية الشريعة الإسلامية  فروعبعد ما تعرضنا له من 
 : للقانون الإداري الجزائري نخلص إلى النتائج التالية

للقاضي الإداري أن يعود إلى الشريعة الإسلامية إلا في حالة على الأقل نظريا لا يمكن  – 10
واحدة هي انعدام النص الذي يمكن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه في القانون أو التشريع 

 . المعتمد في الدولة

القاضي الإداري مطالب باستكمال أحكام التقنين المدني فيما لم يرد فيه نص بالرجوع – 10
شريعة الإسلامية، وليس له أن ينتقل إلى أي مصدر آخر يليها في الترتيب إلا إذا ال مبادئإلى 

 . أعوزه الحكم المنشود فيها
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الشريعة التي يرجع إليها القاضي عند انعدام النص القانوني في القانون  بمبادئيقصد  – 10
هرها باختلاف الكلية للشريعة وحدها والتي لا يختلف جو  المبادئالمعمول به في الدولة هي 

أو أحكامها الجزئية التي تتفاوت الآراء بشأنها تبعاً  ،المذاهب، دون الرجوع إلى حلولها التفصيلية
 . لاختلاف المذاهب وتباين الآراء الفقهية نظراً لتغير ظروف كل مجتمع وشؤونه

الشريعة الإسلامية عن حل للنزاع المعروض  مبادئيجب على القاضي حال بحثه في  – 10
أمامه أن يبحث عن الحل في أي مذهب من المذاهب دون الاقتصار على مذهب معين من 
تلك المذاهب، وبالتالي فجميع مذاهب الفقه المشهورة يجوز الرجوع إليها والأخذ منها، ومن 
هنا يمكن القول إن القاضي الجزائري عليه أن لا يتقيد بالمذهب المالكي المعمول به في الجزائر 

 . ا تعلق بالأحوال الشخصيةخاصة في م

الشريعة الإسلامية أن يأخذ منها  مبادئلا يجوز للقاضي الإداري عند عودته إلى  – 10
حكماً يتعارض مع المبادئ العامة الأساسية التي يقوم عليها التشريع وذلك من أجل ضمان 

تناقض بينها وتفادياً لأي تعارض أو  ،تجانس أحكامه على اختلاف مصادره وامتناع توافرها
 . وبين التشريع

إن النصوص التي أستمدها المشرع من الشريعة الإسلامية أصبحت قواعد تشريعية تطبق  – 10
لا باعتبارها قواعد دينية، ولذلك فإن الشريعة أصبحت بالنسبة إليها  ر،على أساس هذا الإعتبا

 . لتشريعيةمصدراً تاريخياً أو مادياً فحسب، يرجع إليه عند تفسير القواعد ا

انه من الناحية الواقعية العملية يعتبر الرجوع إلى الشريعة  الى ثمت من يرى وتجدر الإشارة هنا إلى
الوقوع، ذلك لأن التشريع بغزارته وسرعة سنه هو المصدر الرسمي الأصلي  الإسلامية أمراً نادر

وهو في  .الشريعة الإسلامية للقانون، بحيث لم يعد يترك مجالًا كبيراً للقاضي الإداري للجوء إلى
 .نظري رأي قاصر يفنده الواقع

هو إمكانية امتداده إلى  فان الدي توصلت اليه التعداد الوارد بالنص المدني ومن خلال عليهو 
فروع القانون العام والخاص على حد سواء لاسيما وأن قواعد القانون المدني في أغلب نصوصه 
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قانون الشريعة العامة لاسيما لقواعد  القانون الأخرى باعتبارتعد المرجع الأساس لجميع فروع 
 . القانون الإداري التي انفصلت عنه حديثاً 

ورغم أن غالبية فقه القانون العام لا يحترم الترتيب الوارد في نص المادة الأولى بشأن التعرض 
ر التي تكتفي فقط لمصادر القانون الإداري لا سيما منها مؤلفات القانون الإداري في الجزائ

الشريعة  مبادئبالإشارة للتشريع والعرف والقضاء دون أن تبين أسباب عدم الإشارة إلى 
وما  ،الإسلامية باعتبارها مصدراً وارداً صراحة في صلب المادة الأولى من القانون المدني الجزائري

لمصادره التزاماً بالترتيب دام القانون الإداري فرعاً من فروع القانون العام فمن الواجب التعرض 
 . الوارد في المادة الأولى من القانون المدني باعتباره نصاً عاماً 

والنتيجة التي نعلنها في ختام هذه الدراسة واعتماداً على ما تقدم وبناء على الكثير من 
 المعطيات والأدلة التي ذكرنا بعضها إن صراحة أو ضمناً والتي تفهم من بعض نصوص القوانين

  . أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون الإداري في الجزائر :بمنطوقها أو مفهومها هي

 ، بل يجبأن الشريعة الإسلامية يمكن فقد توصلت الى نتيجة مفادهاوبناء على كل ما قيل 
إليه واستقر  اهتديتاعتبارها مصدراً رسمياً احتياطياً لقواعد القانون الإداري في الجزائر وهذا ما 

في عقلي وضميري وقرارة نفسي وشهدت له الشواهد التي أوردت بعضها إن بشكل صريح أو 
، فان ضمني في هذه الدراسة المتواضعة وهو إجابة للإشكالية التي طرحتها في أول دراستي هذه 

أصبت فمن الله وحده، وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأجدد شكري لأستادي 
دا لتزويدي بأهم المعلومات في الموضوع، وأشكر كل من أعانني من المشرف الدي لم يدخر جه

 . قريب أو بعيد على انجاز دراستي هده

 . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات                         
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، منشورات ثالة، الجزائر، 2عبد الفتاح تقية، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط/32
  . م2211/ هج  1432

، نهضة مصر، 3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط/33
 م 2211/ هج  1436

، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1الإسلامي،طعدة جلول محمد، المدخل لدراسة التشريع /34
  . م2225/ هج  1427الجزائر،  -وهران
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، ط/35

  .م 2212/ هج  1431الجزائر،  -عين مليلة
الدار  –دة العربية علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، م مكتبة الوح/36

 .البيضاء 
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 3عمَّار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، ط/37

  .م 2227/ هج  1428
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمَّار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، ط/38

  .م 2213/ هج  1434
طبعة معدلة  -دراسة وصفية تحليلية مقارنة )لإداري في الجزائرعمَّار بوضياف، القضاء ا/31

، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط2228طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 
  .م2228/ هج  1421

 .1187ط، منشورات عكاظ ، .عمر الجواد، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي،د/42
 .علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات / 41
، شركة ابن باديس للكتاب، 1نصر الدين تونسي، ط: علي الجرجاني، التعريفات، ت /42

 م2221/هج 1432الجزائر، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمَّان، 3غالب علي الداوي، المدخل إلى علم القانون، ط/43

 م2214/ هج 1435
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، ت 1دمشق، ط  -سد الذرائع في الشريعة الإسلامية،  م دار الفكرمحمد هشام برهاني، /44
 .م1185 –ه 1426

 .1183،دار الفكر، 1محمد عجاج الخطيب، السنة ومكانتها من القرآن ، ط /45
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1محمد بن اسماعيل البخاري ، الجامع الصحيح ، ط/46

  .م1114/هج1414بيروت، 
، دار 1، ط(النشاط الإداري  -التنظيم الإداري ) محمد الصغير بعلي، القانون الإداري/47

  .م 2222/ هج  1423الجزائر،  -العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 
لبنان، د  -، دار الكتاب العربي، بيروت 2محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ط/48

  . س ط
 .، دار الفكر العربي1الجريمة، ط -والعقاب في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، الجريمة /41
، مطبعة الأميرية ، مصر، باب 1محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط/52

 الإستصلاح
 . 1176، دار العلم للملايين ، 1محمود بن عمر الزمخشري،أساس البلاغة ،ط/51
 الإسلام عقيدة وشريعة الإسلاميمناع القطران ، تاريخ التشريع /52
لبنان و دار  -، دار الفكر المعاصر، بيروت 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ط/53

  .م1116/ هج 1416سورية،  -الفكر، دمشق 
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ــــرس الآيــفه ـــ ــــ ـــــات القرآنيـــــ ــــ  ةـــــ

 الصفحـــة الرقـــــم الســـــورة الآيـــة
﴿               ﴾ 81 81 الجاثية 

﴿           ﴾ 88 01 المائدة 

﴿        .........       ﴾  81 88 الشورى 

﴿   ……     ﴾ 81 138 البقرة 

﴿           ﴾ 81 110 البقرة 

﴿          ……    ﴾ 111 البقرة-
112 

81 

﴿              ﴾ 10 11 الحج 

﴿      .........    ﴾ 31 11 الحشر 

﴿      ......................   ﴾ 31 33 النور 

﴿       ﴾ 31 05 النور 

﴿           ﴾ 38 18 يونس 

﴿      ....................   ﴾ 31 880 النساء 

﴿         ﴾ 35 11 الحشر 

﴿               ﴾ 35 02 النساء 

﴿       ...........  ﴾ 33 13 المائدة 

﴿            ﴾ 33 813 النحل 

﴿    ....................    ﴾ 33 00 الزمر 
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﴿           ﴾ 33 81 الزمر 

﴿   ......................  ﴾ 31 850 الأنعام 

﴿      ........       ﴾ 32 811 الأنعام 

﴿         ...............    ﴾ 32 815 البقرة 

﴿                  ﴾ 58 822 الأعراف 

﴿    ................     ﴾ 53 83 الشورى 

﴿              ﴾ 53 21 الأنعام 

﴿                 ﴾ 53 813 النحل 

﴿           ﴾ 53 83 الشورى 

﴿     ..............   ﴾ 55 50 المائدة 

﴿         ﴾ 55 85 طه 

﴿         ﴾ 55 110 البقرة 

﴿        .............    ﴾ 55 1-8 آل عمران 

﴿               ﴾ 03 18 المائدة 

﴿             ﴾ 03 01 النساء 

﴿         ﴾ 03 21 النحل 
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 فهرس الأحاديث النبوية

 

 الصفحة الحديث
 81 " .فلا سمع ولا طاعة ....................عة السمع والطا" 

 18 "إنما الأعمال بالنيات " 
 10 "ما خُي ِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً " 

 13 "فلا تبحثوا عنها  ..............إن الله فرض فرائض " 
 11 "لقطعت يدها  .............أتشفع في حد من حدود الله  "

 11 "الظلم ظلماتٌ يوم القيامة " 
 38 "رسول الله مثلما حرم الله  .................لا ألفين أحدكم " 

 38 "لا صيام لمن لم يُُمعاِلصيام من الليل " 
 51 "أمه فيسب أمه  ..................من الكبائر أن يلعن إن " 

فهو "   58 "عند الله حسنٌ ما رَآه المسلمون حَسَناً 
 53 "وأنا خاتم النبيئين  ...................مثلي ومثل الأنبياء انما " 

مون إليَّ "   50 " أو فليتركها ...................إنكم تختص
 



 

 

 

 فهرس المحتويات
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 اتـــــرس المحتويـــــفه

ـــوان ـــ ــــ ـــ  الصفحة العنــــــ
 شكر وعرفان

 والإنجليزية ملخص الدراسة بالعربية
 قائمة المختصرات

ح –أ  مقدمة  
 ةيالشريعة الإسلامالتعريف ب :  الفصل الأول

 20 التعريف بالشريعة الإسلامية :الأولالمبحث 
 20 .في اللغة والاصطلاح مفهوم الشريعة الإسلامية :الأولالمطلب 

 26 .أقسام الشريعة الاسلامية وخصائصها: المطلب الثاني
 10 .مقاصد الشريعة الاسلامية: المطلب الثالث
 17 .أسس ومصادر الشريعة الاسلامية: المبحث الثاني
 17 .أسس ودعائم الشريعة الاسلامية: المطلب الأول
 01 )المصادر النقلية(المصادر الأصلية للشريعة الاسلامية: المطلب الثاني
 02 .المصادر التبعية للشريعة الاسلامية: المطلب الثالث
 83 .الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي: المبحث الثالث
علاقة الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية : المطلب الأول

 .(والفرنسي الروماني،)
83 

 20 .القانون الأخرىصلة الفقه الإسلامي بفروع : الثانيالمطلب 
 27 .الشريعة الإسلامية والقانون الإداري: المطلب الثالث

 مصدر للقانون الإداري الجزائريالإسلامية  الشريعة :  ثانيالفصل ال
 20 بالقانون الإداريالتعريف  :الأولالمبحث 
 20 .الإداريالواسع للقانون فهوم الم :الأولالمطلب 

 28 .المفهوم الضيق للقانون الإداري: المطلب الثاني
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 22 .موضوعات القانون الإداري: المطلب الثالث
 27 .القانون الإداري وعلم الإدارة العامة: المطلب الرابع
 23 .علاقة القانون الإداري بغيره من القوانين : المبحث الثاني
 23 .الدستوريعلاقته بالقانون : المطلب الأول
 29 .علاقته بالقانون المدني: المطلب الثاني
 62 .علاقته بقانون العقوبات: المطلب الثالث
 62 .علاقته بالقانون المالي: المطلب الرابع

 61 .علاقته بقانون المنازعات الإدارية: المطلب الخامس
 68 .خصائص القانون الإداري: ثالثالمبحث ال

 68 .القانون الإداري قانون عام: المطلب الأول
 68 .القانون الإداري حديث النشأة: المطلب الثاني
 62 .الإداري غير مقنن نالقانو : المطلب الثالث
 66 .اساسأقضائي قانون الإداري  نالقانو : المطلب الرابع

 66 .مستقلقانون القانو الإداري : المطلب الخامس
 67 .الإداري مرن وسريع التطور نالقانو : المطلب السادس

 63 .مصادر القانون الإداري في الجزائر: رابعالمبحث ال
 63 المصادر الرسمية الرئيسية للقانون الإداري في الجزائر: المطلب الأول
المصادر الرسيمة الاحتياطية للقانون الاداري في : المطلب الثاني

 .الجزائر
78 

الفقهية في اعتبار مبادئ الشريعة الاتجاهات : المطلب الثالث
 .الاسلامية مصدرا من مصادر القانون الاداري

76 

 32 .مدى عمومية النص المدني: المطلب الرابع
 38 .إثبات الأساس التشريعي: المطلب الخامس

 92 الخاتمة 



880 
 

 96 الملاحق
 121 قائمة المصادر والمراجع

 126 فهرس الآيات
 127 فهرس الأحاديث

 123 المحتويات فهرس
 




